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3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


و سس طابر مو 
مم -زمما 


الحمد لله معز من أطاعه» مذلٌ من عصاهء والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمَّا بعد: 

فإنَّ الناظرٌ في حال أكثر الناس اليوم يجدهم إلا من رحم الله- قد ضلوا 
في عقائدهم وفرّطوا في عباداتهم» وفسدوا في أخلاقهم» وكذا قد انحرفوا في 
معاملاتهم وبيوعهم. 

ولقد أخبرنا الصَّادق المصدوق كَيَكِنْةَ عن ذلك. فجاء عند البخاري عَنْ 
أي هُريرة رَليِهعنَُ عن لبن جك فَالَ: «يَأتي عَلَ النّاسِ رَّمَان لأَيباني المر 
ا الحَاآلِ أ مِنَ المرَام). ْ ْ 

وانعدام المبالاة أو انخفاضها في مسائل البُبُوع عائدٌ إلى أمور» منها: 


سو حو 


- 5 ع 

أولا: ال ملع بالأموال وعشق الدنيا الدنيئة» عن أبي هريرة عَلنَهُعَنَهُ عن 
وى اسن قا ات لاس ١‏ “لين ١‏ زو" د الت و افر ارو الا ل ١ ١‏ ارو سراح قن ب لا الوا ا رو مر م 
النبيّ وَييِلةٌ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدٌ الدَّينَارِ وَعَبْدُ الدَرْهَمء وَعَبْدٌ الْحَهِيصَة إِنْ أَعطِيّ 
رَضىّ» وَإِنْ 1 يَغْطَ 7 2 كط تعس وان 2-6 ( وَإِذَا شم شرك قل انتقث ( [أخرجه 

ثانياً: انتشار الجهل وضعف العلم الشرعي» ومن ذلك الجهل بالمحرّمات 
في البيوع» والجهل بعقوبة مَنِ ارتكبها. 

قال الإمام السرخسي رَمَدَآلَهُ: "... وَهَذَا قبل يِلْحَمّدٍ -أي: الشيباني- ألا 
٠. 0‏ مه 2 53 م9 لس - 3 7 
تَصَنْف في الزهْدٍ شَيْئاً؟ قَالَ: قَدْ صَئْمْتٌ كِتَاب الببوعء وَمُرادُه بيت فيه مَا تل 
م هه هوه سم 2ه 03 مس سدهة )؟ سس 0 2 0 
وَيحْرَمَ وَلِيْسَ الزهد إلا الاجْتِئَاب عَنْ الحَرَام وَالرَّعْبَّة في الحَلالٍ" 1.ه2". 


.1١١١/١١ طوسبملا:١‎ 
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لذا فقد قمنا بوضع كتاب يبيّن معنى الببوع وأنواعها وحَكمَ كل نوع 
علي الزن عل الس قاذ لقلقم ودر بهم فز الو[ بورد 
ويُضبَط سوقنا بضوابط الشرع. 

فنسأل الله أن يبارك فيا كتبنا وينفع با سطرناء وأن يجعله نبراساً في بابه 
على الرغم من اختصاره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
الآفياء:والمرسلة: 


مكب 


البحوث والدراسات 


655 ها 
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بيان حكم تعلّم أحكام البيع 


الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية إِلّا على مُريد البيع والشراء» فإنّهِ يهب 
عليه تعلّم أحكامه. وهذا ما كان عليه سلف الأمة من التنبيه على هذا الأمرء 
ومن ذلك ما أخرجه الترمذي يَمَآَنَهُ بسنده عن عمر بن الخطاب وَإِتَهعنةُ 
أنه قال: "لا يبِعْ في سُوقِنًا إلا مَنْ قَدْ تَمَقَه في الدّين" وأخرج مالك في 
موه أن لوقه يهال لصيف قال "لا يبيعه في سُوقِنًا 
أَعْجَوٌِ؛ ام 1 يَفَقَهُوا في الدَّينِ» و1 يقيمُوا ١‏ في الجيرّانٍ وَالِْكْيال "0 
وروي عنه أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض لجان ادكه ويقول: "لا 
بيع في سوقنا إلا من يفقه» و إلا أكل الربا شاء أم أبى ". 

م يان الخريين» اريد 
َقَالَ لَه الث ره الال 
كط" اد 

-50050 -رحمهم الله تعالى- في كتبهم ل لهذا العلم من 
لاسر مرا كلامل بريد ارق كيه 
يُفسد كسبّه. فقد كان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة 


١ 


.516 /١ سنن الترمذي» ت بشار:‎ :١ 

؟: أي الثياب. 

“: موطأ مالك. رواية محمد بن الحسن الشيباني: 7/17. 

:: أَيّْ: وَقَع فيه وازْتّبك ونَشّب ووقع في رُطْمّة» و رُطُومة أي: في أمر يتحَبّط فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/ 377). ولسان العرب: /١7‏ 755. 

4: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: /١‏ 19/7. 
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ويعرضونبهم عليه» فإذا وجد أحداً منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف 
الحلال مِنَّ الحرام» أقامه من السوق وقال له: "تعلم أحكام البيع والشراء» ثم 
اجلس في السوقء فإن مَن لم يكن فقيها أكل الربا" |.ه2". 

قال الإمام ابن حزم رَمَهُنَهُ: "... ثم فرض على التجار وكل من يبيع 
غِلته تعلمَ أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم» وليس ذلك فرضا على من لا 
ينيع ولا يشاري " ابوه 

وقالَ الإمام النووي رََدْآلَهُ: "أما البيع والنكاح وشبهّهُ) نما لا يجب 
أصله. فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعيّن على من أراده تعلّم كيفيته 
وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين بل يقال يحرّم الإقدام عليه إلا بعد معرفة 
1 5 3 و 78 0 
شرطه. وهذه العبارة أصح. وعبارتم| محمولة عليها |.ه0". 

وقال العلامة ابن عابدين 2 حاشيته: "قال الْعَلَامِنُ في مول مِنْ 
فَرَائْضٍ الْإِسْلام تَعَلَمُهُ مَا يحْتَاحُ إلَيّْهِ الْعَبْدٌ في إِقَامَةٍ ينه وَإخلاص عمَّلِهِ ينه 
0100 7 ليه فيه رك لك و رو ا 0 ا 
تحال ومعاترة عباوو وفرصن عل كل مكلت ومكلف يعن تعلق لم الدين 


- - 
85 


وَالْهدَايةِ َعَلَمُ عِلْمِ الْوْضُوءٍ وَالْعْسْل وَالصَّلَاةٍ وَالصَوْم وَعِلْم الزَّكَاةِ يكَنْ لَه 
- ا لظ و رو مرك عر تو 500 20 2 00 2 2 
نِصَابٌء وَالْحَح يلَنْ وَجَبَ عَلَيّهِه وَالبيُوع عَلَ التَجَّارِ لِيَحْتَرِزُوا عَنْ الشَبْهَاتِ 
ع ١‏ الراية س2 ٠‏ 0 ردك 2ه ٠‏ 2 
وَالْمَكْرُومَاتِ في سَائِرٍ الْمُعَامَكَاتِ وَكَذَا أَهْلَ الْحِرَفِء وَكُلْ مَنْ اشْتَغَلَ 
نَىْءِ يُفْرَض عَلَيّْهِ عِلَمُهُ وَحْكْمُه لِيَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَام فيه" 1.ه". 


:١‏ التراتيب الإدارية: نظام الحكومة النبوية: 7/7٠»ء‏ عن تنبيه المغترين. 
؟: الإحكام في أصول الأحكام: 177/6. 

.5/١ المجموع:‎ 3 

4« الور الككار توسافية و عانتي روه لجار 2/1 
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وقال الإمام الشوكاني رَيِمَدَألَهُ: "التفقه في الدّين مأمورٌ به في كتاب الله 
عزْ وجل وفي صحيح الأخبار عن رسول الله هَلَيِلَهِ وليس ذلك بخاص بنوع 
من أنواع الدّين» بل في كل أنواعه» فيندرج تفقةٌ التاجر للتجارة تحت الأدلة 
العامة» ولا شك أن أنواع الدّين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض» 
فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من 
غيره ممّن لا يلابس البيع إلا نادرأ" 1.ه”". 


فصل 
تعريف البيع وذكر أنواعه 


البَيْعُ نقد متصدرٌ بَاع» والأصل فيه أله مبَادلةُ مالٍ بهال» وأَطلِقٌ على 
العَقِدٍ تجازاً لأنّه سببُ التَّملِيكِ وَالتَملَكِه وهو -أي البيع- من أسماء 
الأضداد أي: يُستعمّل كل منهما بمعنى الآخرء فيُطلّق على البيع والشراءء كما 
قال تعالى: ير وَشَروه َس كَخْيس 4 أي: باعوه. وكا في الحديث الذي رواه 
مسلم عن ابن عمرٌ وَعَليَدعَنْكَا عن النبي عَبَيِيْةُ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه). 
أي ليشت 


جاء ف لسان العرب: "البيع: 5 الخراون والبيع: اده 0 


هه -ه د 
٠:‏ معي د ورمع ع بر ره و ض 2 0 6 ار زر م 
الاأضداد. ور بعت الثئْء: شريته» أبيعه بَيعا ومَبيعاء وهو شاذ وَقِيَاسَه باعاء 
في اما ال كةه 
والابتياع: الا سد ير 


مريين 
ف 


عر 
2-4 


.١57/57 وبل الغمام:‎ :١ 
رض‎ 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وفي عرف الناس والفقهاء خصّوا البيع بباذل السلعة» وخصّوا الشّراء 
بباذل الثم 

وأما ‏ الاصطلاح ف"عرّف بعضهم البيع بأ 
مُلكَ عين أو منفعة على التأييد" |.ه 0©. 

قال الإمام ابن قدامة ييِمَدَآَلَةُ: "الْبَيْمُ: مُبَادَلَةَ الل بالّْل» مَلِيكا 


24 


نه عقد معاوضة مالية يفيد 


م 6 24 8 يه ا جو 24 ار 028 و 24 24 ١‏ 2 006 ماعو 6 5 
وَتملكاء وَاشتِقاقه: مِنَ البّاع؛ لأن كل وَاحِدٍ مِنَ الْمَتَعَاقِدَين يَمَدَ بَاعه لأخل 


28 
ع 


ل ا 0 فون س0 نس بي س/) سير 
وَالإِعطاءء وَيجتمل أن كل وَاحِدٍ منه) كان يبايع صَاحِبَه | 


6زة -ه 3 2 م 6؟سمعر الام 
اله ؛ وَلِذْلِك سمي البيع صَفْقة " .ه22 . 


2 


يْ يصَافِحْهُ د 


وأنواع البيع أربعس: 
أولا: بيع المقايضة: 
المقايضة: بيع السّلعة بالسّلعةء وبيع العين بالعين» مثل بيع القمح 

بالزبيب» والزيت بالسمنء والسيارة بالدار» ونحو ذلك. 
وهو جائز بغير خلاف» لالت وسياماووا« اهاري ل سحيعدمن أن 
لمعنه ع 1 »6 


قتادة يَالْدُعَنَةُ قال: را مع رَسَول اسه ك2 عامَ دن فأعطاه -يَعَيِى 
5 8 يبه معبير ار ا سوان .2 ع 7 ا 3 2 دسو مدير 
دِرْعا- فبعغت الدرْعًء فَابْتَعْت به تَحْرّفا -أي: بستانا- في بَنِي سَلِمَة فإِنّه لأوّل 
2 لع هتقو وت 1 
مَالِ تأثْلته في الإشلام". 


ع دمر 8 2 ل يه سا سه لو سرد 7 بط معي يي ذا 

وما رواه البخارى أيضا عن ابى هِرَيرَة رَيََارَدْعَنَةُ قال مبمعت" الننى > 

عو > ساسا ه ءَ ةر 0 0 2-0 >ك“ر ماهس رص ب وه 8 
يقول: (إذا زنت أمَةَ أحد » فتبين رز » فليجلدها الحد. وَلا يثرّب يهاء 
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706 5 رساه 
2 


َم إن رَنَتْ فَلْيَجَلِدْهَا الحَدَ وَل يترَبْء ثم إِنْ رَنْتِ الثالِيَة» فتبينَ ناا فَليََعَْا 

أما الأموال الربوية فسيأق ضابط جواز مقايضتها -بعون اللّه-. 

ثانيا: بيع المال بالمال: 

بيع الثّمن بالثّمن والمال بالمال» وهو المعروف ب(الصّرف)» كبيع الفضة 
بالذهب. والدراهم بالدنانير» والعملة المصرية بالعملة السورية...إلخ. 

وهو جائز باتفاق الفقهاء لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادل» 
وأحكامه كثيرة تفرد في مصنف. 

ثالثًا: بيع الأشياء بالنقود: 

بيع الأشياء بالنقود أي بيع الأعيان بالمال» كبيع المَكيل والموزون 
بالثمن» وهذا هو المتعارف عليه عند إطلاق لفظ (البيع)» وهو مباح بالنص 
والإجماع» وله أحكام ىا سيأتي -بعون اللّه-. 

رابعا: بيع السلم: 

يع السَّلّم أو السَّلّف هو بيع الشيء المؤجّل بالثمن المعجّل» كمن يشتري 
من الفلاح القمح فيدفع له الثمن عاجلاًء ويستلم منه البضاعة آجلآء في زمن 
معين يتفقان عليه. 
والأطل قي السريم» لاسن عضن بيع المتبدوف: إلا أن الشارع أنالئد 


ص هب ساء و 
٠‏ 


لحاجة النامين إليه» أخرج البخاري قْ صحيحه عن ابن عَبّاسِ ووولندعنها قَالّ: 


> را ل م يلاك > عي اعد م 50 كه مه به 22 0 0 
قَدِمَ النبيّ عَلَيْْةٌ المديتة وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَمْر السَّنتَيْنِ وَالثلآت, فَقَالَ: ١مَنْ‏ 


يس به 2 ص لير 00 0 اس 0 
أُسْلف في ّيْءِ ففِي كَيْلٍ مَعْلوم» وَوَْنٍ مَعْلومِ إِلَ أَجَلٍ مَعْلوم). 


نز تا انا 
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مشروعية البيع والأصل في البيوع 


البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع: 

أما القرآن: فآيات» منها: قوله تعالى: # وَأحلّ أله الْسَيْعَ 4 [البقرة: 6/ا7]» 
وقوله تعالى: + وَأَشهِدُوَأ ذا تابعكم )4 [البقرة: 187]» وقوله تعالى: + إل أن 
تك قو عن ذاض فك وات اقطان +[ كلع قحك متاخ 
أن تَجْتَعأْ فَضَْلَا من رَبَحَكُمْ أ [البقرة: 194]. 

وأما السنّة فأحاديث, منها: قوله َلئِلةٌ: «الْبَيّعَانِ بالْجِيَارٍ مَا 1 يتَمَرَقَا 
فَإِنْ صَدَهَا وَييَا بُورِكَ ل في بَيْعِه]ء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَن بَرَكَةَ بَيْه) [متفق 
عليه]. وسّئل النبي يَكَِِ: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده» وكل 
بيع مبرورا7"» ومنها: حديث: (إن| البيع عن تراض)”". 

وأما الإجماع: فنقلّه غير واحد من العلماء» قال الإمام ابن قدامة 


8 


4 دسو سو ع مسرم 0 و 0 ع ع 2 5 2 9 25 
يك 2 حر ا سس مه م ع ٠‏ كو جر 1 2 3 2 7 وو ل له 6 6 
تقتضيه؛ لآن حَاجَة الإِنسَانٍ تتعلق ب) في يَدِ صَاحِبهِء وَصَاحبه لا يبذله بغير 


| 


: رواه أحمد في مسنده: 1727576-557/74» والطبراني: 2.315/5 رقم »45١١‏ والحاكم: 2.17/7 رقم 251١50‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: 86/7, رقم 79؟17. 

؟: رواه ابن ماجه في سئنه: ؟/ //25185-1 وني الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون, رواه ابن حبان في 
صحيحه: 075٠ /١١‏ /ا5:955. 

”: المغني: “7/ »5/86٠١‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/1/5. 
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هذا المنقول؛ أمّا المعقول: فإِنَّ الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحاجاته 
جميعها بنفسه. وهو محتاج إلى الماء والغذاء والكساء والدواء» وغيرهاء ولا 
ماد ليس ير اليم والخرا بر 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هاده ل البترع جع تع دجي 
لاخيلانٍ أنْواعه وَالبيِع تقل ِلك إل الْعَبرِبَِمَنِ وَالَّرَامُ ة بوه وَيُطْلَق كل 
مِنّْهُ) عل الآخر وآ جمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ جْوَازِ الْبَيْع وَالْحِكْمَة تَقنَضبِه َقنَضِيه لأَنَ 
حَاجََ لمان تَعَلْقُ يا في يد صَاحِهِ غَلاً وَصَادِبُ فد لا له لَهُ مقي 
تَشْرِيع الْببْع وله إِلَ بُلُوغ الْعَرَضٍ مِنْ غَبْرِ حَرّج ' ..ها". 

والأصل في حكم البَيُوع -مهها| تنوعت وتعددت- الإباحة» وهو مقتضى 
عقو سدور الي 221 الحادس ع بها ساؤي وعل بارعا يم : 

قال الإمام الشافعي رَحَدَاانَهَ ب قوله تعالى: (وَأَحَلٌ لله اليم وَحَرّمَ 
الرَيَا)» وَذَكَرَ النّهُ َه ابي في خَبٍمَوْضِع من كَايهيَ) يدل على إبَاحَيه. .. ثم قال: 
"فأصل البْبُوع كلّها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائرّيٌ الأمرٌ فيها تبايعاء 
إلا ما بى عنه رسول الله كَلَلِبْهِ منهاء وما كان في معنى ما نبى عنه رسول الله 
يد محرمٌ بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك أبحناه بها وصفنا 
من إباحة البيع في كتاب اللّه 0 ..ه2". 

وقال الإمام الماوردي وَيَدَانَهُ: "إن الْأُضْلّ في البيوع الْإِبَاحَة 1 لِعْمُوم قو 


م صو 


0 : + وأحلَّ أدلّها لبَهِعَ و. 0 |ا.ه2©7. 


.7/10/5 فتح الباري:‎ :١ 
0/8 اكات للم‎ 
.7 117/6 الحاوي الكبير:‎ :* 
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أآآ د 


<« 


وقال الإمام الرملي رَحَِدَانَهُ: "قله تَعَالَ + وَأحلَّ ألّهُ ألْبَهِمَ )4 [البقرة: 
00 وَأَظْهَرُ قَوْلَ إِمَامَِا ويَََتَدعَنه أن هَذِهِ الآيةَ عَامّة تتََاوَلُ كُلَ بَيْع» إلا مَا 
اترغز ا | لد ب > ووو سي قسغ 5 /؟ ساب "1 2 
حرج لدَليل فَإنَه وَليِيدٌ بى عن ببوع ين العار "امار 

0 5 ب 72 7 2 ل ل« 

وكون الشارع ل يبيّن الجائز مِنَ البيوع يدل على أن الأصل في حكم البيوع 

الاباحة. 


فصل 
ضوابط وآداب البيع 
إن للبيع ضوابط وآداباً جليلة» منها الواجب ومنها المستحبء دلت عليها 


بالتجارة والبيع والشراء. منها: 


هو ٠‏ وو > ه 00 حرق ره / 2 الا 
.١‏ الثزام الصدق.. عن إساعيل بن عبيدٍ بن رفاعة. عن ابيه عن جده 


ِفَاعَة» قَالَ: حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله مَيَيْةٍ فَإِذَا الناس يََبَايَعُونَ بُكْرَة 


د 


اسع التررنى ل بح سنس مره > 0 ا م 0 ره هيوه 0 
فتاداهم: ايَا مَعْشَّرَ التجار)» فل رَفعوا أَيْصَارَهمْ» وَمَدَوا أعناقهم, قال: 
7 0 و ةج لواس امو 7 ل 7 َ ها 0204 
«إن التجَارَ يبعثُون يَوْمٌ القِيّامَةٍ فجاراء إلا مَنْ اثقى وَبَرَ وَ 

وو ٠ 3 ٠»‏ 0 0 5 0 01 سحو 
.١‏ اجتئئاب الحلف مطلقا.. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة يواللكعنة 
٠ ٠‏ صا لل . ١‏ عم .0 امك 3 
عن النبي وَلَِيَةّ: «الحلف مَنْمْقة للسلعة, تمْحَقة للبركة». 


دَقَّ) ©. 


اباي السام لقي التو م مر 
3: رواه ابن ماجه في سننه: 9/ اح .57١55‏ 
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وو »و ل 9 9-0 ءَ 2 سح يسا سو مادو > 7 _- صََْ الل 0 0 2 
“. اجشاب الحلف الكادب.. عن ابي در يلِنَهُعَنَةُ عن النبي 05 قال: «ثلاثة 
0 2 لو سه م ع سمه رس رهبي جه اه ام ع همه دس ماسم ءَ 
لا د د يَنظرَ إِليْهِمْ وَ برك 2 عَذَابٌ أَلِيةٌ) 
قَالَّ: 0 مشول الله عكلله تلات ورا راء قال 0 خانوا وحب وا 


و 


مَنْ سُولٌ الله؟ قَالَ الكش وَالمان) وَالْمُتَمْقَ سَلْعَتَهُ بالْحَلِفٍ 
0 ارم 1 


ع و 


؛. اجتناب الغش.. عَْ أ ا 0 
صَابِعْةُ بَلَلاء فَقَالَ: «١مَاهَذَا‏ ما 
تال 1 م وقول الي ذال :امل جما 
“دود ف لي 
ه. اجتناب التطفيف.. قال الله تعالى: + وَبَلٌ ِلمُطَيْفِينَ 0 إِذَا اهالوأ 
عل ألنَآيس يتسوفون (5) وَِدَا لوهم أو وَرَموْهُمَ سرون (5) ألا يظن طن وليك 0 
مبَعوفونَ عطي الك) بوم وم لاص برت لَِْينَ )4 [المطففين: ١‏ - 1]» 
و التعائئ وابن رار عَبَّاسٍ صَعَلَدَعَنعًا قال: ل قَدِمَ ا 
كلد الْمَدِيئة كَانُوا مِنْ أَحْبّثِ النَّاسٍ كَيْلَه فَأَنْرَلَ النّةُ تَعَالَ: (ِوَيْلُ 
0" 0 الكيل بعد ذلك0©. 
”. التزام الأمائة.. قد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الأمانة والأمر بهاء 
والتحذيرٍ نم القصي فهاء ومن أواكل: هخ خاطي يهنا التجان الديث 
يتولُون حفظ السلع والأموال؛ ل 0 


28 


عَيَلِيْد قَالَ: اتاج الصَدوق الاين ا بالق قن والسوداءا 0 


لاا 
00000 

5 

5 


5 


أقالق الزؤافنة إسعاده حسن؛ لأن عمد بن عقيل وغل بن الحسين دلق فيه وباقى رجال الإسنتاد ثقالث. 
حرم انز “كيه )4 


أآرواة التزسدى وقال "ذا حديت عم 
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١ 5 7 520 1 32 9 5‏ بير سك ابرح ء لع سكير 
. إغلاق الدكاكين وفت الصلوات.. قال الله تعالى: + رِجَالَ لا ثلهيهم تجثرة 


عد موق سس و وه و 0 سم م ا ا ال ده مه م . صدورو 

ولا بيع عن و أله وإقَوِالصَلَة وبل الرَكةَ يحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلْبُ فيه الْقُلوركف 
د سر 0 00 ع 7 3 تر د يك 
وَالأبصدر * [النور: “ال']» روى ابن ابي حاتم عن ابن عمرَ دعجم ا: 


0 
ر 2 2 .4 5-8 عل 3 و ع 6 ده 20 7 يم لاه 0 
كَانَ في السّوقٍ فأقِيمَتِ الصّلاة فأغلقوا حَوَانِيتَهُمْ وَدَحَلُوا المَسْجِدَ فَقَال 


- 
ا س ع لظ معد موق سه 


ابْنُ عْمَرّ: فِيهمْ ترَلَتْ: +( رِجَالُ لا تلهييم يده ولا بيع عن ذِثْر أله إِقامِ 


الصَلووَ ‏ [النور: /]» وروى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود ووَوَنََعَنَة 


أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي بالصلاة» تركوا بياعاتهم» 
ونمضوا إلى الصلاة» فقال عبد اللّه: هؤلاء مِن الذين ذكر اللّه في كتابه: (لا 
تَلَهِيهمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله وإقّام الصّلاة). 

التزام السماحة.. أخرج البخاري عن جابر يتن عن النبي 6 
قال: «رَحِمَّ اللّهُ رجلاً؛ سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى بِدَينِه), 
أي طالب به. 


“و ءو +* ووو ل 0 0 سه سر 0و سر 007 2 م 3 3 
؟. كثرة الصدفات.. عن قيس بن أبى غرّزة َِادَدْعَنَهُه قال: كنا نَسَمَى فى 
9 رمعي 4 صصَيَإْاللُ 5 02 0 هه 0 رمعي 4 3 صَدَإْا يِل 04 6 و 
عَهْدٍ رَسُولٍ النّه وَليةٌ: السََّاسِرَة» قمر با رَسُولَ النّه وَكَيِيةُ فَسَانَا باشم هو 


20 
هه 6 
,ع 


ءه ر عي كو ا جت < مو 0 عر 3 2 0 ار ا ل 
احسن منه» فقال: («(يَا مَعشْرَ التجار» إن البيع يحخضِره الحلف وا ( 


ماع 4 


دعو يم داه 
فشويوه بالصّدّقة)20. 


:١‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 
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أوكان البيع0"© 


الأركان جمع رُكن: والرّكن ذا اللعة: هو أحد الحواتب الت ستند 
إليها ويقوم بهاء وركن الشيء جانبه الأقوى. 

والركن 4 الاصطلاح: هو الدَّاخل في حقيقة الشثىء المحقق لماهيّته. 
وقيل: هو: ما يتم به الثىء» وهو داخل فيه. 


وأركان البيع ثلاثي”: 
أولا: العاقل. ويشمل: 


ثانياً: المعقود عليه» وهو المُبيع. 
ثالغا: المعقود به وهو: الصبغة7, وهي ما ينعقد به البيع» وانعقاده 


٠ 
و‎ 


تصعدان ٠.‏ 
9 هه عو 


١.قولية:‏ وهي الإيجاب والقبول. 


-؟914/1١ تسمى عند المعاصرين "مقومات العقد" لِلإتمَاقِ عَلَ عَدَّم قِيَام الْحَقَدِ بدُونهًا. انظر: المدخل الفقهي العام‎ :١ 
0 

”: الفقهاء وإن اختلفت عباراتهم في عد أركان البيع» إلا أنهم متفقون في الجملة في عد هذه الأركان» فالحنفية الذين 
قالوا: إِنْ ركن البيع هو الصيغة» فالصيغة عندهم تقتضي إيجاباً وقبولآ والإيجاب يقتضي بائعاً ومبيعاًء والقبول 
يقتضي مشترياً وثمنء وحاصل أقوال الفقهاء تؤدي إلى أن أركان البيع هي: البائع» والمشتريء والمبيع» والثمن» 
والصيغة "الإيجاب والقبول"» تفصيلا. 

: انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: ؟/ 5. 
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9 


فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك, أو ملكتك. أو نحو ذلك. 
والقبول: أن يقول المشتري: ابتعتء أو قَبلت» أو ما في معتّييهما. 


". فعلية: وهي المُعَاطاة كأن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاء 
فيعطيه ما يرضيهء أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش». 
فيأخذه... بدون أن ينطق بأي كلمة» أو أن يأخذ الرجل من 
آخر سلعة بقدر من المال دون أن يتكل|؛ فهذه يسميها أهل 
العلم "المعاطاة". وهي جائزة عند جماهير أهل العلم. 


فصل 
شروط البيع”" 


الشّروط جمع شرطء والشرط في اللغة: العلامة» قال الله تعالى: # مَهُلٌ 


رو م سر أ - 2 بج سس ل انر كو سردو سل وا 
ُو إلا آلسَاعدَ أن كيم بَخْتَد َقَدْ ج1 أشْرَاطهاً أن لهم إا جاء تم وهم 00 )4 


:١‏ الشروط التي اتفق عليهما جميع الفقهاء: 
١‏ - أن يكون المعقود عليه مالا. 
5- أن يكو غلوكا للعاقد أو لو كله أو وهر فت ولاه 
لاك ايكون مقدورا عل ليم 
4- أن يكون المبيع موجوداً حين العقد» فلا يصح بيع المعدوم وقت البيع إلا في السلم. 
- أن يكون معلوماً لكل من العاقدين» فلا يصح بيع المجهول؛ والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع 
المنازعة. 
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والشرط 2# الاصطلاح: خارج عن حقيقة الثيء. ويَلرّم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته"» وشروط البيع ستة 
شروطٍ -مقسمة على أركان البيع-. ثلاثةٍ تختص بالعاقِدَينِء وثلاثة تخقتص 
بالمعقود عليه. 
أمًا العاقدان فيشترط فيهما ثلاث شروط: 

.١‏ الرضا: المقصود به هو التراضي مِنَّ المتبايعين: وهو أن يأتي العاقد بالبيع 
اغتباراء لقوله تعاكى: ل أن ككرت كر عن راصن 2 4 [النساء: 4؟], 
ولحديث أبي سعيد الخدري وَوَليَهْعَنْهُ عن النبي 2 (إنا البيع عن 
تراضي»"©: وعليه فلا يصحٌ البيعٌ من مُكره. لمنافاته لشرط التراضيء إِلَّا إن 
كان للإلزام بالحق» ومثاله: أن يلم القاضي مَنْ عليه دين ببيع شيء مِنْ 
متلكاته لوفاء اين الحال عليه» إن يصح ذلك وينفذ البيع ولو مع الإكراه. 

؟. الأهلية: الأهلية هي: كون العاقدٍ جائرٌ التصرّفء وذلك بأن يكون 
بالغاً عاقلا حراً رشيداً وهذا عند جمهور الفقهاء» ودليلّه قولّه تعالى: 8 و]: 
ونوا السّمهكك أَمَوَلَكُم الت جَعَلَاشَهُ لَك قَِمَا ‏ [النساء: 5]» وقوله تعالى: # وبُوا 
لبت حَهَّة دا بَلَْوأ لياح هِإِنّ اهس مهم وَسَدَا دوأ إل أمَوْطَمَ /4 [النساء: 7]» 
فلا يمضي تصرّفٌ صب وسفيه بغير إذن ولي. 

والدليل على اشتراط إذن الولي قولّه تعال: (ج وبا الت حَهَّ إدَا لدو 
لياح كن انث مَتيمَ معنا كادمموَا ليم أَْوَطُمَ ). وابتلاؤهم لا يكون إِلّا 
بتمكينهم من إجراء بعض العقود للنظر في أهليّتهاء ويستثنى من ذلك 


.170/١ انظر: ما ذكره السرخسي في أصوله 7/ 2307 و الآمدي في الإحكام:‎ :١ 
؟: رواه ابن ماجه.‎ 
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5-0 
ع 0 
71 


تمد فهنا ف القء الشديةتلاتوري؟ (أن آنا الدرداء اشر من ص عصدورا 
000آ 

؟. الملك: املك هو: أن يكون البائع مالكاً للمّبيع» أو قائاً مقام مالكه. 
كالوكيل والوصي والولي والناظر» فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ 
لقوله عَلبِلْهَ لحكيم بن حزام وَعَلََهعَنهُ: «لا تع ما ليس عندك)» وهذا 


0 


الشرط مجمع عليه في الجملة. 

وأمًا المعقود عليه فيشترط فيه أيضاً ثلاثنّ شروط: 

.١‏ الإباحة: وذلك بأن يكون المّبيع مباحا في جنيع الأحوال: فلا يصح بيع 
ما يحرم الانتفاع به» كخمر وخنزير وميتة وآلات لمو ومعازف؛ لحديث جابر 


سا لةهو سوم 68قو ر ‏ شار 6 #0" انيه . 4 5 
بن عبد الله رَجَدَإيََعَنْكا أَنَهُ سَيِعَ رَسُولٌ الله كلد يقول عام الفتح وهو بمكة: 


(إِنَ اللّهَ وَرَسُولّهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالمَيْنَةِ وَالخِنْزِير وَالأَصْنَام). فَقِيلَ: يا 
رو > اش غضم ل بم كمس م 0 وو روه هم 1 

رَسُول الل أَرَأَيتَ شُحُومَ المت فَإِنََّا يطل بها السَفن» وَيُدْهَنْ بها الود 
ممومه فى ار 7 و 0 01 ا رو ب 0 مس 
وَيُستصبح بها الناس؟» فقال: «لآ» هو حَرَاءٌ). ثمَّ قَالَ رَسُول الله يليد عِنْدَ 
ل ا ع ل ل د 26 0 
ذَلِكَ: «قَائَلَ النّهُ اليَهُودَ إن النّهَ لَم حَرَّمَ شُحُومَهَا حملوة» ثم بَاعوة فَأَكَلوا 
تَّمَنَهُ) [متفق عليه]» ولحديث ابن عَبّاسء عن رَسُول الله عَلَيِيْكّ قال: «لَعَنَّ الله 
ثرو ر ره سمه 3 راو ركورء 0 ا ل ساس 
اليَهودَء حَرَّمَتْ عَلَيْهم الشحوم. فبَاعومًا وَأَكَلوا أَنّاتجاء وَإِنَ الله عَرْ وَجَل إِذَا 


تن يه ل بس سر 0 20 5 2000 3 
حَرمَ اكل شيْءٍء حَرمَ ثُمّنه)(". ول) حرم الشارع اقتناءَ الكلب حرم بيعه. | 


:١‏ رواه أحمد:”/ »4٠07‏ وأبو داود: .)76٠07(‏ والنسائي:17/ 2589 والترمذي برقم »)١7775(‏ وابن ماجهء برقم 
(25180)). انظر: إرواء الغليل: 4/ ١757‏ . 


": أخرجه أحمد. 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


؟. القدرة على التُسليم: فلا يصح بيع الشَّاردِ والطير في المواء. 
والسداقة فق الماء»: والتقق فى اللنى لأن م ل يقد عل تسليمة شييه 
بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما أشبهه. وهو داخل في بيع العْرّرِ 
فإِنْ المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع» لحديث أبي هريرة ينعن 
قال: «نبى رسول الله وليك عن بيع الغرر» [رواه مسلم]. 

؟. العلم”": بأن يكون معلوما لكل مِنَّ العاقِدَينِ» وعليه فلا يصح بيع 
المجهول. والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة. 

أ. العلم بالمُبيع: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته 
ومشاهدته عدذ العقل: أو وضفه وضفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة 
غررء والغرر منهي عنه. وعليه فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره» أو 
يكون قد رآه وجهله. وهو غائب عن مجلس العقد. 

ب. العلم بالثمن: وذلك بأن يكون الثمن معلوماً لما ؛لأنْ الجهالة غَرر 
: .0 صَطالدَ : 5 
وقد نهى النبي كلك عن بيع الغرر -ى] تقدم-. 


هو و هو 
يس بياحس ياس 


:١‏ في كتب الحنابلة إذا ذكروا شروط البيع جعلوها سبعة؛ لأئَّهم يُقَصَّلون في شرط العلم. فيقولون العلم بالثمن» 
والعلم بالمثمن وهو السلعة غير أن هذين الشرطين يندرجان تحت شرط العلم. 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


فصل 
الشروط في البيع 


قد يشترط الناس في بيوعهم شروطاء منها ما يُقَرّون عليهاء ومنها خلاف 
ذلك؛ فالشروط في البيع قسمان: 

القسم الأول: الصحيح» وهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: شرط من مقتضى العقدء مثاله: كأن يشترط عليه أن يُقبضه 
النتلعة ار أن يكار تبات أذا صرق بالنلعة كي يكناء» إن هذا لا يوقر 
ذكره» وهو من تحصيل الحاصلء فإن وجوده كعدمه. وهو جائز بالإجماع, 
ومن الفقهاء من لا يذكره. 

النوع الثائي: ما كان من مصلحة المشترط له» كتأجيل كل الثمن أو بعضه 
إلى أجل معين» وكالرهن.ء مثاله في تأجيل الثمن أو بعضه. كأن يقول: 
اشتريت منك هذه السلعة بشرط: أن تؤجل الثمن» أو بعضه» فهذا الشرط 
صحبح؛ ويُلزِم البائع أن يؤجل الثمنء لقول النبي وَلَكلةِ: «المسلمون على 
شروطهم)”27». وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مَعْمّرِ قَالَ: كتبّ عمر بن عبد 
العزيز: "الْمُسْلِمُونَ عَلَ شَُرُوطِهمْ فِيَا وَاقَقَ الْحَقَّ". 

مسألة: في حال اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالأجلء فإن لم يذكر بطل 
الشرط. 


:١‏ رواه أبو داود والترمذي. 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


ومثاله في الرهن: أن يشترط البائع على المشتري أن يرهتّه مقابل الثمن 
سلعة أخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط أن تُرهئّني هذه الأرض» 
فهذا العقد وهذا الشرط صحيح ؛ لأنَّ في هذا الشرط منفعة للبائع. 

النوع الثالث: شرط البائع أو المشتري نفعاً معلوماء مثل أن يشترط البائع 
شك الداو كتير فل #يلليعها إلى ماري أو يشترظ الشاري عل البائم 
حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلكء. وكأن يشترط حملان البعير ونحوه إلى 
موضع معلوم» فذهب جماهير العلماء إلى صحة هذا الشرط» وأنه شرط لازم 
واستدلوا على هذا بها ورد عن جابر وََعَلَنََعَنْةُ ل اشترى منه النبي وَليِبْدٌ بعيره. 


8 


اشترط جابر رََلَدعَنَهُ على النبي وَلَيَِةٌ حملانه إلى المدينة. 


القسم الثاني: الفاسد » وهو ثلاثة أنواع أيضاً""©: 

الأول: شرط يبطل العقد من أصله. كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً 
آخر» كأن يقول البائع للمشتري: أبِيعٌ عليك هذه السيارة بشرط أن تُقرِضَني 
ألف درهمء فهنا أضاف البائع إلى عقد البيع شرطاً آخرء وهو: عقد القرض» 
فهذا لا يجوز؛ لأنّه قد روي عن النبي وَتَيِيدِ نميه عن كل قرض جر نفع وهي 
قاعدة تتابع عليها العلماء» عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: "كَانُوا يَكْرَهُونَ كل قَرْض جَرَّ 
00 

الثاني: شرط يبطل الشرط وحده ويصح العقد» أي يصح معه البيع» ويبطل 
نآ اقترطة هه امشافه كأن قرط ال عبار عليه فقول" اريت بهذت 


هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيهاء أو أن يشترط عليه أنه متى نفق -أي بيع- 


:١‏ يحرم على الإنسان أن يشترطهاء فإن اشترط شرطاً فاسداً فهو آثم. 


؟: رواه ابن أبي شيبة. 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


قار ندر أرق أو أذ يسرك كام عن الشتوى الاميم الملعة: و ]لا 
كيك أن اميا مل ادن آد الانينها الللقاه نين بيضل افرط وحةة 
ويصح العقد عند جمهور العلماء. واتكد) بحديث عائشة ووَوَلبَدُعَتَهَا وفيه 
قوله جَليِِّْ: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليس في كتاب اللهء كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب النّه أوثق» وإنا الولاء 
من أعتق» [متفق عليه]. 

واختار شيخا الإسلام ابن تينفية وان القيم صحتّه إذا كان للبائع غرضض 
00 0 

الثالث: ما لا ينعقد معه العقدء كقوله: بعنك إن رضي فلان, أو إن جئتني 
بكذاء ل يصح البيع؛ لأنّه علّق الببع على شرط مستقبل» وبه قال الشافعي؛ 
وقيل: يصح العقدء اختاره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيّم رحمه) الله 
لآن هذا العقد لا يتضمن محذورا من محذورات عقود المعاوضات» ولا ظلم 
فيه ولا غرر ولا ربا. 


الخيار وأنواعه 


الخيار: طلب خير الأمرين» من إمضاء البيع أو فسخه. وهو على أنواع» 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


النوع الأول: خيار المجلس: 
والمجلس هو: مكان التعاقد.» ذهب الجاهير من السلف والخلف إلى 


٠ 0‏ كان 5 0 ل سا إل هو موقل 0 
إثبات خيار المجلسء واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عمَرَ ََاَنَدَعَنْهَاء عن 
و 5 
س 47 ا و 14 2 جر وت سر ع لتر . 2 .0 2 -ه 
رَسُولٍ الله يَيَيةُ أنَهُ قَالَ: «إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلآَنِء فكل وَاحِدٍِ مِنْهَُا بالخيّارٍ مَا 1 
6 1 22 2 0 ره روم ا باجا عع و ا 7 0 ماس سا 0 
يتَعَرَهَا وَكَانَا جميعاًء أَوْ يد َحَدَُهْمَا الآسَرَ قتَبَايعَا عَلَ دَلِكَ» فَقَدْ وَجَبَ البَيِم 
4 20 أو 0 020 00 82 1 و مره مس ا ل بر 6 
وَإِنْ تَمْرَّهَا بَعْدَ أن يَتَبَايَعَا وَل يرك وَاحِدَ منه) البَيْعَ» فقد وَجَبَ البيُع» [متفق 
2 01 2 006 0 - 4 ص عََأ | ذل لش م ل . 
عليه]» وحديث حكيم بن حزام رَيََلَتَهَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ََيِلَِّ: «البيّحَانِ 
ِالخبّارٍ مَا 1 يَتَمَرّقَاهء أَوْ قَالَ: «حَنَّى يَتَمَرّقاه فَإِنْ صَدََا وَبينَا بُورِكَ كَ) في 


بيْعههاء وَإِنْ كن وَكَذَبَامحقَتْ بَرَكَة يَيِْه]) [متفق عليه]. 

مسألة: وخيار المجلس ثابت حتى يحصل التفرق بالأبدان» فإن حصل 
التفرق بالأبدان فقد لزم البيع» لقول النبي مَلييْةّ: «فإذا افترقا فقد وجب 
البيع»» فهذا نص على أن التفرق بالأبدان يَسقط به الخيار فليس لأحد منهما 

مسألة: والمرجعٌ في التفرّق إلى عرني الئاس وعادتهم, فيه| يعدوئة تَمَرْقَ؛ 
لأن الشَارعَ علّق عليه حك)ء ول يُبيّنهه فدل ذلك عَلَ أَنَّهِ أرادَ ما يَعْرفةُ الْاسء 
كَالْقَبِضي والإحراز"©. 

النوع الثاني : خيار الشرط: 

والفرق بينه وبين خيار المجلس أن خيار المجلس مِنْ وضع الشارعء وأما 
خيار الشرط فهو من وضع المتعاقدين. 


١:المغنى‏ لابن قدامة:”7/ 5/5. 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ومعناه: أن يشترط المتبايعان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة 
خيار المجلس مدةً معلومة, فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد. 
ولم يُفسخ صار لازماً. 

مثاله: أن ودرا و الخو ويقول المشتري: لي الخيار مدة 
شو كامل» انإ يراجم عن الغرا كتال الشهن قله ولاق ولا ارم هر 
السّيارة بمجرد انتهاء الشهر» وهو ثابت بعموم القرآن والسنة والإجماع. 

فأما عموم القرآن» فمنه عموم قوله تعالى: © يها اَل ءَامَنُوَأ ووأ 
ألْعَفُودِ * [المائدة: »]١‏ وخيار الشرط داخل في العقد. 

وأنا الع اناد رن رمكها ادها رواء الفسافان كن د 2 قال 25 شل 
لِرَسُولٍ الله مَك أنَهُ نخْدَعٌ في اليبُوع» فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِةٌ: «مَنْ بَايَعْتَ» 
قَقَلّ: لا خلابة». فَكَانَ ذا بَايَمَ يَقُولٌ: لا خلابة» فثبت الخيار له بهذا الشرط 
نه متى حيع وعُين فإنَّ له أَنْ يرجع في البيع ويفسح العقد» وحديث: 
«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار»» وقد فسّر أنه خيار الشرطء 
وحديث: «المسلمون على شروطهم). وقد تقدم الكلام حول الشروط في 
البيع. 

النوع الثالث: خيار العيب: 

والعيب هو: ما ينقص قيمة المبيع عند التجار. 


من نه 
1و لت 


يه 35 وه يرك ست سر 8 اول ضر ده > م موه رووم 
قال العلامة ابن قدامة رحمَهالله: أن مَنْ علم بِسِلعَتِهِ عيباء 4 يجز بَيعهّاء 


م 2-7 1 9 0 8 06 ركو وم ”0 0 4م #وسير لا سس 
حتى يبينه للمشتريء فإن 1 يبينه فهو اثم عاصء نص عليه أحمد؛ لَ) رَوَى 
م 


حَكِيم بن جرّام عَنْ النبيّ وَلَيْدَ أنْهُ قَالَ: «الْبَيّحَانِ بِالْجِيَارٍ مَا 1 يَتمَرّقَاه إن 
0م 02 7 211 0 نز عر ا يبرد 8 ات 5 18 7 
صَدقا وَبَينا بورك لمَاء وَإِن كذْبًا وَكن) محق برَكة بَبِعِه]». متفق عليه وَقال 








البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


عَلَيّْهِ السَّلَامٌ: «الْمْسٍْ م أخو الْمُسْلِم 0 عل تلم بع ين أعيو يع الاي 
لَه». وَقَالَ: امَنْ بَاعَ عيبا 1 ينه 5007 في مَقتِ اللّى و1 3 الملايكة 
للعنقاه رورم اكه وََوَى الذي أن بن كلل قل. اه 
ايا قال ذا حدم عن بيع اميل له لد فل ليل 
كَرهوا الْغْشن وَقَالَوا: هو حَرَامٌ" 1.ه0". 
وعن عائشة يدنه أنَّ رجلا ابتاع غلاماً فأقامَ عنده ما شاءً ءَ النّه أن 
يقِيم» نَم وجدّ به عيْباً فخاصمه إلى البَيّ وَل فردّه عَليِْ ََالَ الرّجُلُ: يا 
ل غُلَامِي» قَقَالَ رَسُولٌ الله عَيَلِلُ: الْخَرَاحُ لضن 
فإذا بين البائع للمشتري العيب» وأوقفه عليه فقد برئ منه» ولزم 
المشتريء ولا رد له بذلك العيبء وهذا بالإجماعء وأمّا إن لم يعلم به المشتري 
قبل تمام الصفقة, أو أن لا يكون بيّنه البائع قبل ذلك» فهو مخيّر بين أمرين: 
الأوّل: رد السلعة وأخذ الثمنء والثاني: إمساكها مع المطالمة بأزش 
العيو او العيب: هو فرق القيمة بين السّلعة صحيحة ومعيبة» وطريقته 
أن تُقَوّم صحيحة ثم تُقوّم معيبة ثم يُوْحَذَّ فرق القيمة بينهماء مثاله: رجل 
ا شترى سيارة قيمتها عشرة آلاف درهم, فبانٌ وجود عيب فيهاء وهذا العيب 
ينقص قيمتهاء فتكون قيمتها معيبة بثانية آلاف» فيكون الأرش ألفين. 
تايل سورهم الشخضة رهز ذا العادة التجارء قال الإمام 


قدامة 0 قْ العيوب: ' هي التَّائِض الموتجة فصن اليه في عادّات 


أن الْمَبِيمَ نا صَارَ ححَلّا ِلْعَقْدِ اعبار صِمَة الْلِيَة قا يُوحِبُ تَقْصاً 


- جه له 


.1١9/5 :ينغملا:١‎ 


؟: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 





5 2 7 تر رن ان و * 0 م زر فزي 9 .0 2 ع 
فِيهَا يَكُونَ عَيْبا وَالْمَرْجِمٌ في دَلِكَ إِلَ الْعَادَةٍ في عَرْفٍ أَهْل هَذَا الشأَنِ وَهُمْ 


7 
التَكَارُ" ١.ه2©.‏ 


النوع الرابع: خيار العَبن: 
ومعناه: أن يُعْبّن في السّلعة عَبناً يَخْرحٌ عن العادة» سواء كان بزيادة الثمن 


على المشتريء أو بنقصه على البائع. 


فإن ثبت الغبن فيَخْير المغبون منهما بين أن: يمضي البيع» أو يفسخ البيع» 


ولهذا أدلة في الشرعء منها: ما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما عَنٍِ ابْنٍ 
عاط كال لال سول الله مَكَتِْدِ: «لا صَرَّرَ وَلَا ضرَّارَاء وعند أحمد في 


تير تبر 
ل 


مسنده بإسناد فيه مقال عَنْ أبي خَرَّةَ الرَّقَابْئٌ» عَنْ عمّهء قال: قال رسول الله 


و 


-_ٍ 


5 - 2 8 و 0 ك 
اا 5 5 7 24 6 2 8 ٠‏ 0 0-7 و+ 
عمد (إنّه لا يحل مَال امْرئ إلا بطيب نفس منه». والمغبون لم تطب نفسه 


بالغبن. 


مسألة: العَبن لم يرد تحديدّه في الشرعء واختلف فيه الفقهاء» والمختار أنه 


يرجع فيه للعرف. فا اعتبر عرفاً أنه غبن فهو كذلكء وما لا فلاء فإن كان 
القدن ص والعاقة تحويقيره وا هيارد 


١ 


وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور”": 
الصورة الآول: تلفي الركياة: 
الضيورة الفابة# القن التاق كوا شعة زياد الاح 0 
الصورة القالثة: عبن المسترسل: 


.١١9/5 المغني‎ : 


”: سيأتي بيانها في فصل البَيُوع المحرمة والمنهي عنها -بإذن اللّه-. 


3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


النوع الخامس: خيار التدليس: 

ومعنى التدليس: هو أن يظهر البائع السلعة مَعيبّة أو غير معيبة بمظهر 
السليمة» فكل فعل يزيد به البائع الثمنَ -ولو لم يكن عيباً- فإنَّه يدخل في 
التعريف. فليس مقتصرا على المّعيبّة فقط» "وكل تدليس با يختلف به الثمن 
يثبت خيار الرد قياساً على التصرية"0©. 

والتدليس على نوعين: 

الأول: كتمان عيبهاء فلا يظهره للمشتري. 

الثاني: أن يفعل بها ما يزيد من ثمنها. 

ومن أمثلته التي يذكرها الفقهاء؛ بيع المُصَرَّاة التصرية: وهي إبقاء اللبن 
في الضرع عند عرضها على المشتري موهماً له بكثرة لبنها وغزارته. 

والتدليس محرّم بإجماع العلماء» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وَعَإيَةَعَنك عن النبِىّ يَلِلةُ: «لآ تُصَرُّوا 
الإبل وَالعَتَمَ قَمَنِ ابتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَُّ بِحَبْرٍ النَطرَيْنِء بَعْدَ أَنْ يحْتَلَِهَا: إِنْ شَاءَ 
اكه وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَضَاعَّ قثرا. 

وما أخرجه مسلم عن أبي 0 رَسُوَلَ اش عله قال لمر شنا 
قَلَيْسَ مِنَاك» والتدليس نوع من أنواع الغش, ولا يختلف الحكم في القصد 
وعدمه كالعيب؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري. 

وإن رضي المشتري بالمدّلسء فلا أَرْش له؛ لأنْ النبي وَلَِلُةٌ خيرٌ بين 
الجا نلك وسقي فى نوو هانب قمر وف ني لا عدت ب القن 
فلا خيار للمشتري؛ لأنّه لا ضرر في ذلك. 


.48 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: ؟/‎ :١ 
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فإن ثبت وجود التدليس في البيع» فَإنَّه يغبت للمشتري الرد -وإن شاء 
أمسك-؛ لأنّه قد بذل ماله في هذا المّبيع بناء على عرض البائع لها بتلك 
الصفة» ولو كان قد علم أنه على خلاف ما رآها لما بذل ماله. 

ومن أمثلة التدليس تزيين البيوت التي فيها عيوب للتغرير بالمشتري أو 
المستأجر وإظهارها بمظهر حسن.ء ومثله أيضاً فيما يتعلق بالسيارات ونحو 
ذلك. 


قصل 
عق عبر ابيع نام ع لتحم طليوا رو لك تنيت 


إِنَّ صور البيع المباح كثيرة» إذ إِنَّ الأصل فيه الإباحة -كا تقدم-» منها: 

.١‏ البيع بالمزايدة: وصورته أن تعرض سالعة من السلع» ويجتمع الناس 
ويزيد بعضهم على بعض فيهاء حتى تستقر على واحد منهم. ويحكم ببيعها له 
ويتم البيع» قال عطاء رَيمَدُأنَهُ: "أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المَعْانِم 
فيحن روك" |.ه20. 

؟. بيع المرابحة: وهو البيع بالقمخ الذي اشتريت به السلعة» مع إضافة 
ربح معين على رأس المال» سمي بذلك؛ لأن فيه ربحاً زائداً على رأس المال. 

؟. بيع الثولية: هو البيع برأس المال» دون زيادة أو خسارة» وسمى 


بذتللق» لاله :عل “طون اليا .مكاته 'فاعها :يح التكلقة عن ايوب فال: 


:١‏ ذكره البخاري في باب بيع المزايدة. 
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سمعت أبا قلابة يقول: "ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه" 
|.ه02". 
بخسارة خشية الكساد. أو لحاجةٍ للمال. 

0. بيع المساومة: هو البيع بطريق التفاوض والتساوم على مبلغ يرضى 
به الطرفان. 

. بيع التقسيط: هو بيع السلعة العاجلة بالثمن الآجلء وكذا لو كان 
بعض الثمن معجلاً» وبعضه مؤجلاًء متى كان التراضى بين الطرفين. 

. بيع الفُضولي: هو أن يبيع أحدٌّ مال غيره بشرطٍ أن يرضى بذلك 
صاحب المال» فإن رضي أمضى البيع» وإن لم يرضّ فسح البيع» وكذا في شراء 
الرجل للرجل بغير إذنه. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع الفضولى فمنعه الشافعى» وأجازه مالك 
وأبو حنيفة» وهو الصحيح. فقد أخرج الترمذي عَنْ عروة البارقيٌ» قال: دفع 
إل وسول الله عَللِلْدَ ذيتارا لأشتريى له شاة»:فاشتزيت: له شائين»: قبت 
إحداهما بدينار. وجئتٌ بالشّاة والدينار إلى النَّ يكل فذكر له ما كان مِنْ 
أمره. فقال له: «بَارَكَ النّهُ لَكَ في صَفْقَة يَمينِكَ»؛ فكان يخرج بعد ذلك إلى 
كناسة الكوفة فيربحٌ الرّبِحَ العظيم» فكان مِنْ أكثر أهل الكوفة مالاً. 

8. بيع العربون: وهو أن يشتري شيئاً ثم يدفع جزءاً من الثمن كعرّبون 
إلى البائع» فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد المَبيع كان هذا العربون 
من حق البائع لا يرذه على المشتري» حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيم| لو جاء 


.777/١ العقلاء:‎ ةضور:١‎ 








قال الإمام ابن قدامة المقدسي وَيَدَالنَه: 


هو 5 
هه ع 


يس لو سرج ا 0 م و مر دو 0 معي نر # سر ا 9 و 
نَدُعَنَةُ وعن ابن عمَرَ أنه أجازهء وَقال ابن سيرين: لا يَأسَ به» وَقال سَعيد 


ع6 ا لاه فير عر وراك بز ل اس زو ا لايش 00 
بن المسيب وَابْنْ سيرين لا يَأس إذا كره السلعة أن يرَدْها يرد مَعَهَا شيئا وَقال 


أ 
ع وشاع ب 2 5 


3 د 2 همه سدس 0-1 2 وو 0 “ل 
حم هَذَا في مَعْنَاه وَاخَْتَارَ أَبُو الخَطاب أنه لا يَصِحَ وَهُوَ قَوْلَ مَالِكِ 


وَالشَافِعِيٌ وَأ صحَابِ الرأيء يَرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وَا لْحَسَنْ؛ لأن التي 
لض عن ف الغززون» و1 رذ عاكف وكانة قري ولاق هينا يدر 
5 2 47 72 0 2 َو 200 - عو 00 2 نه تبر لو م 
عِوَضٍ فلم يَصِح 5] لو شرّطه لاجنبي ولانه بِمَنْزِلةِ الخِيَارٍ المَجِهَولٍ فإنه 
اشَترَط أن لَه رَدَ البيْع مِنْ غَيْرِ كر مُدَةٍ فلم يَصِحَّ» كنا لو قَالَ وَل الْجِيَارُ مَنَى 


ص 
معي 7 8 
هك سه ل سه سه 

7 


5 رمه 2 ودس لل لت ب له 
فكت زددك! وَمَعَهَا درهماء وَهذا هو القيّاس. 
0 رار هشع 00 سرك 2.4 0 3 >0 6 هو 27 
وَإِنَ) صَارَ أحمد فيه إلى ما رُوىّ فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترّى 
ص 57 - ٍ_ ًّ - 
0 24 08 ه سكع مه 0 ا 2 سي اس ار 76 0 
لِعَمَرَ دَارَ الجن من صَفْوَان بْن أمَيّةَ فإن رَضِيَ عمّر وَإِلا فله كذا وَكذاء قال 
هةهه 3 - أ[ عو مقو 
| 


000 و0 سم 2 0 ا 3 2 7 2 ير 077 
الرم: قلت لأحمدَ تَذَهَت إليْه؟ قال أي شَيْءٍ أقل؟ هذا عمَر رَضىَ اللّهُ عنه. 


وَضَعَفَ الْحَدِيتٌ الْمَرْوِيّ. رَوَى هَذِو الْقِصَّة الْأَثْرَمُبِسْنَادِ". |.ه2". 

8. بيع التَورق: هو أن يشتري سلعة من رجل بألفين تقسيطاًء ويبيعها 
على رجل آخر بألف حالآ» وقد اختلف أهل العلم في حكم التوّرق» فذهب 
الحنابلة إلى تحريمه» وذهب الجمهور إلى جوازه» وهو الصحيح لعموم الآدلة. 

والفرق بين التورق والعينة» أن التورق بيع المشتري للسلعة على غير 
البائع» أما العينة فهي بيع المشتري للسلعة على البائع نفسه. 


.11/0/4 ىنغملا:١‎ 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


فصل 


البيوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 


إن "الرنا اناي حتكمه الله يشملل غنيم أكل انالا رمه اللة .من 
المعاوضاتء قال تعالى: (وَأَحَلّ الله الْبَبْعَ وَحَرَّمَ الرّبَاء فا كان بيْعاً فهو 
حلال. ومالم يكن بيعا فهو ربا حرام -أي: هو زيادة على البيع الذي أحله 
النّةُ-. 

فدخلٌ في تحريم الربا جميعٌ أكلٍ المالٍ بالمعاوضات الباطلةٍ المحرمة» مثل 
ربا الفضل فيا خُرّم فيه التفاضل» وربا النّسَاء فيها خُرّم فيه النّسأء ومثل أثمان 
الأعيانٍ المحرّمة» كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومثل قبولٍ الهدية على 
الشفاعة» ومثل العقود الباطلةٍ» كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حَبَّلِ الحبلة. 
وبيع العرّرء وبيع الثمرة قبل بدرٌ صلاجهاء والمُحَابرة» والسَّلّفِ فيا لا يجوز 

وكلامٌ الصحابة في تسمية ذلك رباً كثير» وقد قالُوا: القَبَالاتُ رباء وفي 
النَجْشٍ أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الثمرة قبل بُدوٌ 
صلاحها أَنّهِ ربا وروي: أن عبن المشترسل ربا 0 كل قَرْض جَرَّ نفعاً فهو 
ربا وقال ابن مسعود: "الرّبا ثلاثة 0050 وخر جه ا والحاكم 
عنه مرفوعا... 

وبعض البْيُوع المنهيٌّ عنهاء تبي عنها سداً لذريعة الرّباء كالمحاقَلة 
والمرَابنِ» وكذلك قبل في ااحين عن بع الطعاء قبل فبعه» وغن يعتو بي 
بيعق» وعن ربح مالم يضمن... 2. 


.١ ال١ من كلام الإمام ابن رجب الحنبلي ( رحمه اللّه) في تفسيره:‎ :١ 
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ويمكن تقسيم البَيُوع المحرمة والمنهي عنها على النحو التا 
القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الخَرّر والجهالة: 
١ َ : 0‏ م ل ا 
لقد أخرج مسلم في صحيحه عن أب هريرة» قال: «تبى رَسُول الله كاد 

عَنْ بع الْحَضَاةِء وَعَنْ بَيْع العَرَرِاء فدل ذلك على تحريم كل بيع فيه غرر أو 

جهالة» وهذا أصل يبنى عليه ويقاس عليه. 
قال الإمام النووي يَمَدآَنَُ: "ما النّهَيْ عَنْ بَبْع مر عَظِيجٌ 
0 7 1 2ه 0 5 2 7 

مِنْ أَصُولٍ كِتَابٍ البيُوع وَهَذَا قَدَمَهُ مُسْلِمء وَيَدْحْلُ فيه مَسَائِل كَثيرةٌ غَيِرُ 


وه سم ل 
8 


0ه 


ثم عدد شيئاً من البيُوع المحرمة ثم قال: ا 
مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ" 1.ه2". 

وأما تعريف الغرر والجهالة فقد تنوعت فيه عبارات الفقهاء؛ قال الإمام 
الخطابي رَمَدآَنَه: "أصل الغرر هو ما طُوِي عنك علمّه وخفى عليك باطنه 
وسرّهء وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرَّه؛ أي على كسره الأول» 
وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه 
فيو غرووة ولك مدل أن ويعه متمكا ا اناه أو نطيرا فى الماع أو لو لوة: فق 
البحر أو عبداً آبقاً أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب ل يره ولم ينشره أو طعاماً في 
بيت لم يفتحه أو ولدّ بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمر» في نحوها من الأمور 
التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لاء فإن البيع فيها مفسوخ. وإِنَّا نمى 


.195/١١ شرح صحيح مسلم:‎ ١ 
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يد عن هذه البيُوع؛ تحصيناً للأموال أن تضيع: وقطعاً للخصومة والنزاع أن 
يقعا بين النامن فبها" ابهذ 
وقال الإمام القرافي وِمَدَآَنَهُ حول هذه المسألة: "أنَّ العلماء قد يتوسعون في 
خافن العيار قن «فستعمالوق إتعداها موطيق لحري © قرا 2 
الفرق بينهماء فقال: "وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل آم 
لا؟»كالطير في الهواء والسمك في الماء» وأمّا ما عْلِم حصولّه وججهلت صفتّه 
فهو المجهولء كبَيعه ما في كُمّه فهو يحصل قطعاًء لكن لا يدرى أيّ شيء هوء 
فالغرر والجيرل ‏ واحذمق اغا ون ا كوس رده وأخصٌ من وجه. 
فيوجد كل واحد منهما مع الآخر ومن دونه أَمّا وجود الغرر من دون الجهالة 
فَكُشْراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه لا يدري 
هل يحصل أم لا؟ والجهالة دون الغررء» كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج عو 
أم ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر» وعدم معرفته تقتضي 
الجهالة به. وأما اجتماع الغرر والجهالة فكّالعبد الآبق المجهول الصفة قبل 
اا 
ثم بين الموارد التي للغرر والجهالة» وأا في سبعة موارد: 

الأول: في الوجود؛ كالآبق قبل الإباق. 

والثاني: في الحصول؛ إن علم الوجود كالطير في المحواء. 

والثالث: في الجنس؛ كالسلعة لم يسمها. 

والرابع: في النوع؛ كعبد لم يسمه. 

والخامس: في المقدار؛ كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة. 


منت 


: معالم السنن: 8/./7. 
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والسادس: في التعيين؛ كثوب من ثوبين مختلفين. 
والسابع: في البقاء؛ كالثار قبل يّدو صلاحها" |.ه2". 
مسألة: قسَّم الإمام القرافي يَجمَُأَنَهُ الغرر والجهالة من حيث الجواز 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: كثير ممتنع إجماعاء كالطير في ال هواء. 
الثاني: قليل جائز إجماعاء كأساس الدار وقطن الجحبة. 
الثالث: متوسط اختلف فيه. هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه 
عه الططل القع والكت و لالجو علد عو الكو العو اله 
وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة |.ه. 
ويمكن تقسيم الغرر إلى قسمين: 
القسم الأول: غرر في أصل المعقود عليه» ومن أمثلته: بيع السمك في 
الماء» والطير في الحواء. 
القسم الثاني: غرر في الأوصاف والمقادير» مثاله: كما لو باع بقرة» على أَنَّها 
تحلب كذا رطلاً. 
ويمكن تقسيم الجهالة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جهالة تكون في المعقود عليه. مثاله: بيع شاة من قطيع» 


وثوب من عدة أثواب. 


:١‏ زاد في تهذيب الفروق اثنان: فقال بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمة: وبقي الجهل بالأجل إن كان هناك أجل» 
والجهل بالصفة» فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة. 


3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 





القسم الثاني: جهالة تكون في العوض. من أمثلته: كأن يؤجّر دابّته بأجرة 
مجهولة» فيقول: أجرتها علفهاء وهو قدر مجهولء أو يقول: أساعدك في حفر 
البئر وأجرتي كذاء دون تحديد مقدار المساعدة. 

فهذا كله عوض مجهول يبطل به العقد. 

القسم الثالث: جهالة تكون ني الأجلء مثاله: كأن يشتري منه سلعة. 
ويقول له: أعطباف الثمم نحن المسرة» فإنّه أجل هول: 


فيتيين أنَّ البيوع المحرمة بسبب الغرر أو الجهالة كثيرة» منها: 
١‏ - بيع الملامسة. ؟- بيع المنابدة. 


0102 سس < لور 


ع 1 ع د 2 رعو م ل صَرَلالل 

خوج البخاري ومسلم عن أبي هريره ركواللهعنه» ان رَسول الله 2 
تبى عن الْمَلامَسَة وَالْمَتَابَلَةَ". 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي ريَمَدَاانَهُ: "لا نَعلم بَيْنَ أهل العلم خلافا 
1 اكه م ع 0 0 - 2206 6 3 و 0 01 
ف فسَادِ هدين السعان4:. وَالْمَلامَسَةَ ان عه 0 وَلا يسَاهدَم على أنه 


و 
مه 


له وَكَم اله 4 و الشائك ةع إن قو 
"ا 
00 0 ' 

وقد فسرا بتفسيرات متقاربة» وذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أنمها من 


9- بيع الحصاة. 


١:المغنى: .١65/5‏ 
*: انظر: الاستذكار 5659/5. 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رَيِمَهَاَانَةُ: 'وَمِنْ البيوع الْمَنْهِيٌ عَنْهَاء يبع 
الخصاة:.. وَاخْتَلِفَ في فيرو َقِيلَ : ول ارم هَذْهِ الْحَصَاةَ فَعَلّ 
أي تَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لك بِدِرْهَمء وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقول: غْتكَ مِنْ هذه الْأرْضٍ 
ياوها كل قر الصا إِذَارَميْتّهَا بكَذَاء وق وان يقُولَ: بختكَ هَذَا 
كاقل ا شووي عن الحضا لوقك لح الل تعر رم 
فَاسِدَةٌ؛ ل فِيهًا مِنْ الْعَرَرِ وَالْجَهْلء وَلَا تَعْلَمُ فيه خلافاً" 1.ه2". 

ع - بيع حبل الحبلة. 

ودليل تحريمه: ما أخرجه الشيخان عن عبد اللّهِ بن عمر رضي اللّه عنهم): 
نَّ رسول الله يك اجى عَنْ بَبْع حَبّلٍ اللبلَقا. 

وهذا النوع من اليُبُوع: "كَانَ بَيعاَيَبَايَحُهُ أَهْلُ التاهليّء كَانَ الرّجُلُ بتاع 
جور ل أذ تج لَك كم مج الي في عليه ”كبا فسره ابن عمر"». 

مسألة: يجوز بيع حبل الحبل مع أَمّه تبعاً ل حاء ويكون له أثر في الثمن, لأنّه 
يفيك كا ما لاقت متاكلا كي قرو فل ]+ الأصول: 

0- بيع المضامين. "- بيع الملافيح. 

قَالَ الإمام ابْنْ المُنْدِرٍ عذامته اوعفرا هلم أن بيع المضامين 
والملاقيح لا يجوز" |.ه"2. 


ا 


١:المغني .١155/5‏ 
: صحيح البخاري: "/ ٠لا‏ صحيح مسلم: / 55-11017١1ء‏ قال الإمام ابن عبد البر رحمه اللّه: "جاء تفسير هذا 
الحديث في سياقه فإن لم يكن تفسيره مرفوعاً من قول ابن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم 
مخرجه". ا.هء الاستذكار:”/ »47٠١‏ وأورد رحمه الله تفسيرات الفقهاء له ثم قال: "والتأويلات جميعا مجتمع عليها 

لا خلاف بين علماء المسلمين فيه" ا.ه 
*: الإشراف على مذاهب العلاء, لابن المنذر: 5/ .١7/‏ 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


وقال العلامة ابن هبيرة رمَدانَُ: '"وَاتَمَقُوا على أَنَّ بيع المضامين؛ وَهُوَ 
بيع مَا في بطُون الْأَنْحَامء وَبيع الملاقيح؛ وَهُوَ بيع مَا في ظُهُورهَاء وَبيع حَبل 
الحبلة؛ وَهُوّ نتاج الجَنِين: بَاطِل " |.ه(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَََلنَُ: "وكلٌ ما بى عنه النبي وَكَِةِ من 
بيع المعدومات مثل خبيه عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَّلٍ الحَبَلَةَ وهو بِيعٌ ما 
في أصلاب الفحولٍ أو أرحام الإناث ونتاج النتاج... وأمثال ذلك. إِنَّا هو أن 
يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم حل يوا رفوم يقوم عليها البائع» 
فهو الذي يستنتجها ويستثمرهاء ويُسَلمُ إلى المشتري ما يحصلٌ من النتاج 
والثمرة» وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وهذا على تفسير الجمهور 
في حَبَلٍ الحبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسره بتفسير الشافعي أَنَّهِ البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل» وهذه البُيُوع النتي نهى عنها النبي 
كِةِ هي من باب القمار الذي هو مسر وذلك أكلّ مال بالباطل» وأصحابٌ 
هذه الأصول يُمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثهار 
والأولاد» وإنما يفعلون هذا مخاطرةً ومباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر" 
|.ه0"., 

#7 - بيع عسب الفحل. 

ودليل تحريمه: ما جاء عند البخاري عَنِْ ابْن عمَرٌ َوَزِيَدعَنْهاه قَالَّ: 'بى 

قال الإمام ابن القيم ََدُآدَه: "التي عَنْ ذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنٍ الشّرِيعَةٍ 


77 


ل ل ا ا ل ل 
وَكَضَاء فإن مُقابَلة مَاءِ الفخل بالأثانء وَجَعْلهَ تحلا لعقودٍ المُعَاوَضَاتٍ مما 


4 


4 


.5 ٠5/١ اختلاف الأثمة العلياء:‎ :١ 
جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمر ل"‎ :" 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ه مودو 5 


هو مُستَقبَح وَمُسْتَهْجٌَ عِنْدَ الْعْقَلَاء وَفَاعِلُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ سَاقِطٌ مِنْ أَعيِهِمْ 
ف نيهم وََد بعل الم سباق فطر باد لاي حسمن ميانا إفْحَسَنٍ 


َالْقييح؛ 1 التسليون كينا حبر عن مركم نوها و القتلون 
ل 


2ج 


يزيد هَذَا يان أن مَاءَ الْمَحْلٍ لا قِيمَة 
ا فَخْل الرّجْلٍ عَلَ رَمَكَةٍ عبرو ادق فَالْوَّلَدَ لِصَاحب الرَّمَكَةٍ 


تاق لِنَهُ [يَنْقَصِل عَنِ المَحْلٍ إِلَا مجر الهو لا نمه لد فحر م هله 
الشّرِيعَة كد الكاود التكار نعل ما قزل قاس قن اا 1 دي 
تخثر التَّلٍ الْمُْتاج إلَْه من غَيْرِ إِضرَارٍ صَاحِبٍ الْفَخْلِ وَل تقْصَانٍ من 
ل الوا ا الو لل اَن يكلِد: (إِنَّ مِنْ 


ا بو 2 رفو م 
حَقَهًا إِطْرَاقَ فَحْلِهَا وَإِعَارَ دَلْوهَا) فَهَلْهِ حقوق يَضرٌ بالناسٍ مَنعها إلا 


34 و 
ِالْمُعَاوَ ِ ضَدِء فَأَوْجَبَتِ الشَّرِيعَة بَذْهَا 1 نا ا.ه0". 





فسالة” قال الإمام ابن القيمٍ وعدانه "فإن قبل قإذا أَهْدَئ:صاحِتٌ 
الأثتّى إِلَ صَاحِبٍ الْمَّحْلٍ هَدِيه أو سَاقٌ إِلَيِْ كَرَامَةَ هَل لَهُ أَحَدّهًا؟. قِيلّ: إِنْ 
كَانَ ذَلَِ عل وَجْهِ الْمُعَاوَ 0 ان جل له أخدة وَإِنْ 1 


0 
لاسا‎ 
8 
1١ 
خا‎ 
5.١ 


يَكُنْ كَذَلِكَ فا بَأْسَ ب بالكو ادل لامجك 1 
اكب سَألَ اليك عن عب الى ي قتا قََالَ: يا رَسُولَ الله 
ل مق لَهُ في الكرَامَة». 


لبك الفرس والارزة كسد الس 
؟: زاد المعاد في هدي خير العباد: 60/ .,7١6‏ 
“: زاد المعاد في هدي خير العباد: 64/ .,/١0‏ 
اكروءالوبديوالقناى: 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


1 - بيع الثمر فمبل بدو صلاحه. 

لا يخلو بيع الشّمرة قبل بُدُوٌ صَلاحها مِنْ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أَنْ يشتريها بشرط التّبقية» فلا يصحٌ البيعٌ إِجْماعاً؛ "أن الت 
كد تبى عَنْ بَبْع الثّارٍ حَلَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء تب الْبَائِمَ و الْمْبْتاعَ " امتقو 
عَليا والنّهيُ يَفْتَضيِ فَسَادَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَالَ الإمام ابْنُ الْمُئِ روَمَدُلكَهُ: 'أَجمَمَ 

الف الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في ال حال فيصحٌ بالإجماع؛ لأنَّ 
الْمَنع إنَ) كان خوفاً مِنْ تلفٍ الثُمرةء وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ 
بدلِيلٍ ما روى ل أن لبي ص 0 عن بَبع تار سَسَََ تَرهوة قَالّ: 
١َرََيْت‏ إِذَا مََعَ الله الثَمرَه بم يَأَحَذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟» [رواه البخاري]» وهذا 
00 

الْقِسَمُ الثَالِتُ: أن يَبِيعَهًا مُطْلَقا وَ1 يَشْتَرِطْ قَطعاً وَلَا تَبْقِيَةَ فَالْبيْميَاطِل 
َبهِ قَالَ مَالِكٌ» وَالشَّافِعِيُ... لأن الى يلد أَطْلقَ النَّهْيَ عَنْ بَبْع الشَّمَرَةِ قبل 
دو صَلَاحِهً. 1 

"ويّدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمّرٌ أو يصفر» وفي العنب أن يسود أو 
ف نون للقت الا ونس أن مدرة وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضجء أو 
يطيب أكله؛ لما روي عن النبي كليلد أنه نبى عن بيع الثمرة حتى تطيب [متفق 
عليه]» ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهوء قيل: وما تزهو؟ قال: «تَخَرٌ أو 
تَصَْفَار)ء "ونبى عن بيع الحب حتى يشتدء وعن بيع العنب حتى يَسْوَّد 


بايا 


تي ا 


.537* /5 انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 
رواه الترمذي.‎ :" 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


لقد صح عن أب هريرة ووَوَليَدعَدْهُ قال: "نبى رسول الله وَلَيِلْةٌ عن بيعتين 
في بيعة ("» وروي عنه مرفوعاً: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو 
الربا)". 

قال الإمام الترمذي رمََالنَهُ: "وقد فسّره بعض أهل العلمء قالوا: 
بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيبعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرة» وبنسيئةٍ بعشرين» 
ولا يفارقه على أحد البيعتين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على أحدٍ منهم " |.ه©». 

فذكروًا أن علة التحريم :هذه الصورة من التترع هت الإجناف فإن جحل 
البائع للسلعة ثمنين» ثمن للنقد» وثمن للنسيئة» ول محدد أيهم يُراد ففي البيع 
إبهام فيحرم لذلك. 

ما إن تم العقد على اختيار واحدة من الصورتين فالبيع صحيح, لا بأس 
بهء قال العظيم آبادي رَمَهَُنَهُ: "أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام: 
أما لو قال: قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة؛ صم ذلك.." 1.ه©» وقد 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه الإجماع على جواز هذه الصورة في 
مجموع الفتاوى©. 


.44 /” انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ :١ 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.‎ : 

“: رواه أبو داود وفي إسناده مقال. 

5: تحفة الأحوذي: 5/1/4 . 

4: عون المعبود: .١185/9‏ 

5:اينظر: 5319/759. 








00000 الببوع؛ وما شرح وجمنع منها :0-0-0-5 


القسم الثائي: البيوع المحرمة بسبب الربا: 


إن الرّبا من أكبر الكبائر» ونصوص الكتاب والسنة متواترة في تحريم الرباء 
ل ا الله تحال + يكأيها الي عَامنُوا 
1 أخار لزي ما ميسحقة ركم له لمك ميج (2) 4 الاعران 
6 وَقَالَ الله ان 2 ا ألا يموت إلا كا يوم لَرَى 
ل وه عون َلِكَ ينهم قَالوَا إِنمَا الْسَيعْ ل الأ لَه بيع 
ل وأ ةل وَعِطله مق ريده فأكون فلةد ها ملق وام 50 وَمَ عاد 
فَأَوْلحيك صحَابٌ أَلثَارِهُمَ فيا حَدِدُوت )4 [البقرة: ]. 

وعَنْ أبي هريرة» َنِ الي وك َالَ: «اجِتَدبوا ل المُوبقات) قَالُوا: يا 
7 انعدو ما من؟ قال : «الشّرْكُ بالل وَالسحرء وَكَدْلَ لسن ا حَرَّمَ 

نّهُ إل بالحقء وَأَكُل الوبَاء وَأَكُلٌ مَالٍ اليتِيم» وَالتَوَلُ : يَوْمَ الزَحْفيء 5 
00 المْؤْمِنَاتِ العافلآت) [متفق عليه]. 


وعن سَمُرَةَ بن جناب وَعَإيْعَنهُ قَالَ: قَالَ النن صلكِِ: ١(رَأَيْثُ‏ 
وَل أي رجي اام مقع طق أن ل رم 
ف حل عل وسار ل حِجَارة أل الرَجُل الَذِي في 
لتم ذا أرَادَ الرَجْل أَنْ يخرُجَ رَ رم فى الج حجر في فيه رد حَيْتْ كَانَه 
َجَعَلَ كلا ججاءَ لِيَخْرْجَ رَمَى في فيه بِحَجَرء فَيَرْجِمٌ كا كَانَ فَقَلْتْ مَا هَذَا؟ 
فَقَالَ: الْنِي رَأَتهُ في التَّمَر آكل الرّا 0 

وعن عبد الله قال: "لَعَنَ رَسُول الله عَبَكْنْةَ آكل الرَيَا وَمُؤْكِلَهُ" [أخرجه 


006 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ولعلّة الربا حُرّمِتٌ أقسامٌ كثيرة من البُبُوع» منها: 


١‏ بيع العينة. 

جالا: 
5 »تهت كَرَالل 5 تا وى 3 ا 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلد يقول: (إذا تَبايَعْتَمْ بالعِيئة 
عع ه 2 18 سد ًْ 5 5 رس ره 0 3 2 مه ل 7 ا لك 
وَأَحَذْتُمْ أَذنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتَمْ بالرّرْعء وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ» سَلَْطَ النّهُ عَلَيَكُمْ ذلا 
لا ينْزِعَهُ حَنَى تَرْجِعُوا إِلَ دِييك؛ 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي إسحاقء عن امرَّأتِه أنََا مَحَلَْتْ 


000 


0 - 26 5 وذ سو ب هسم 01 9 -ه 2 ؟ وه 7و 0 هد ب 
عَلَ عَابْسَةَ في نِسْوَةٍ فَسَأَلَتَْا امرَأةٌ فَقَالَتْ: يا أَمّ الْمُؤْمِننَ» كَانَتْ لي جَارِيَة 
_ َ 5 5 9 0 
5-4 
بج وهر م مه اه م -ه 200 ع 70 6 و دو ٍِ دين سه قرو 
5 3 5 > اعوحاى* ع لد “مساب ٠‏ 5 ع و 0 م 
م 

م م ا لي او ل ا و "وا خوك 1 قي 
بره مر عع نه سر 0 0 هه 6 ع 6ه مل 66و 52 02 14 رإسلغفعم رام يي 
ويئس والنَهِ مَا اشترّى» أخير زيد بن ار : أنه قد أبطل جِهَادَه مَعْ رَسولٍ 

0 0 


سا مه 


0 - - - “بي‎ ١ 
+ َه يك إلا أن ييُوبَ " فَقَالَتِ الْمَرْأَة لِعَائمّة: أَرَأَيْتِ إن أَحَدْتُ رَأَس‎ 
الل 2 إلا ان يتوبت » فقالتِ المرأة لعائشة: ارَايتِ إن اخذت راس مالي‎ 
حيرا اي“ صر ساس هى هه‎ 204 


طني ل الال ارا ا ترف ا 1ل ار 
قَالَتْ: (إِنْ تَبْنْمْ فَلَكُمْ رُهُوسُ أُموَالِكُمْ) الآية» ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا 
سمعته من النبي صل الله عليه وسلمء ولأنَّ ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنَّه أدخل 
السلعة ليستبيح بيع ألف بخمساثة والذرائع معتبرة”"» وهو قول جمهور 
اا 


:١‏ أخرجه أبو داود. 
؟: الكافي في فقه ابن حنبل: ؟/ .١5‏ 


اا 
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3 بيع المحافلة. 0 ببع المزابنة. 


أخرج الإمام أحمد 2 مسئده عن أبي هريرة» رفعه 5 عن المجاقلة: 


وَهْوَ اشْرَاءُ الزَّرْعَ وَهْوَ في سُنْيلِهِ بِالْحِنْطَةَ وى عَنِ الْمُرَابَئةِ: وَهْوَ شْرَاءٌ 
الشَار بِالتمْر". 


غ٠‏ ببع اللحم بالحيوان. 

لا يجوز يبيع لحم إبل ببعير» ولا لحم البقر ببقرة ونحو ذلك» وذلك 
للجهل بالتاثل» ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد 
بن المسيب رَمَهانَهُ أن النبي عَيَيَِِّ: "نبى عن بيع اللحم بالحيوان" وهذا هو 


عِِ © « ©»» » ٠‏ عٍِ ٠‏ « 
0. بيع الاموال الربوية بجنسها مع التفاضلء» او بغير جنسها 


وو 
للللللا»؟ 


عن عبادة بن الصامت َوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَيَئِهِ: «الدَّمَبُ 
الذَّهَبِء وَالفِضّة بالفضّق وَاليْنَ بال وَالشّعِينٌ بالشّعِيِ وَالثَمْرٌ بِالتَمِْ 
وَامِلُحُ بالميلّح مِثْلاً بوثْلء سَوَاءَ ِسَوَاءِء يدا بيده قدا احمَلَقَتْ هَذِهِ الأَضْنَافٌ. 
يكوا كنف 3ك إذا كان ينا يل [الوع سل 


رمه 2 اا ار يس لو سرج ع2 01 صَإَإالله . 5 7 0 4 
وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ريَوَليَدْعَدَهُ أن رسول الله ويد قال: «الدَينَارٌ بِالدَّيئَارٍ لا 


له 


فضل بَيْنَهاء وَالدَرْهُمُ بِالدَرْهَم لآ فَضْل بَيَْهُا) [أخرجه مسلم]. 
فيحرم بيع البر بالبر مع زيادة أحدهماء أو الذهب بالفضة نسيئة... 
وهكذا. 


3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


1»٠بيع‏ الدين بالدين. 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رَحْمَدَانَهُ: "إذَا كَانَ لِرَجَل في ذِمَّةِ رَجَل 
ذَمَبٌّء وَلِلْآَحَرِ عَلَيْهِ كَرَاِهِمُ فَاصْطَرَفًا ب في ذِمّتِهماء 1 يَصِمَّ وَيهَذَا قَالَ 
لهم عو 59 47 7 7 0 8 :وه هر ا ماه ار 1_8 2 5 
اللَيْتْء وَالشَافِعِيٌ... قَالَ ابْنْ المُنْذِرِ: أَحْمَمَ أهل العلم عَلَ أن بَيِعَ الدين 


ب -ه أ 
ع دوماع َس سرع 06 


بالدَيْنِ لا يجُولُ وَكَالَ أَحمد: إِنّا هوَ ماع وَهَد رَوَى بو عَبَيْدفي الْغَرِيبٍ ' 
لني يلل جى عَْ بنع اَي لكاي © وق 


الاسلا 


)0 5 


لَكَالِيَ". وَقَسّرَُ ب( الدّيْن يالدّيْنِ)" |.ه2". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَدُأَنَهُ بخ معرض كلامه عن تحريم 
بيع الدين بالدين: "وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو 
المؤخر الذي لم يقبضء فهذا لا يجوز بالاتفاق" 1.ه”". 

. النهي عن بيع وسلف. 

صورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: "أشتري سلعتّك بألف. على أن 
تسلفني عشرة آلاف" مثلآ» فيجعل الشراء وسيلة لأخذ الدين» فهو محرم؛ 
لأنَّ كل قرض جرّ منفعة فهو ربا. 

وروي عن مالك أنه بلغه: "أن رسول الله يك بى عن بيع وسلف". 


١:المغنى:‏ 77/5. 
؟: مجموع الفتاوى: /7 0 . 





2 
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القسم الثالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع: 


بعض النصوص العامة الدالة على ذلك» وعليه؛ فقد حرّمت الشريعة عددا من 
البيوع لاشتم الها على ضرر أو خداعء منها: 

.١‏ بيع النجش. 

والنّجْشٌ: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريدٌ شراءهاء ليقتدي به المسْتَامُ 
فيظن أنه ل يزد فيها هذا القدرٌ إلا وهي تساويه؛ فيغتدٌ بذلك» فهذا حرامٌ 
وخداع. 

قال البخاريٌ: لَجس آكِل رباً حَائْنٌ وَهْوَ خَدَاعٌ بَاطِلْ لا يحل» وَرَوَى 


هر 


علد ل هر 13 0 صَ[َنَ[ْ أ لل م رق 0 1 ع 0 
أن رَسُولَ الله كَتَيةِ تتى عَنْ النجْشٍ ". وعن أب هريرة أن رسول 
0 رس له ره د ير يعر 


لل وليك قَالَ: «لا تَلََوَا الركبان» ولا يَبِعْ بَعْضْكمْ عَلَ بَيّْع بَعْضٍء وَلَا 


4 
ا د عرروءً 1 .قر وال ((؟ 2 صلا 
فلن فد - تعريرا بالمشتري. وحزليعه لَه وفل قال النبي 2 
0س و 07 
«الخديعة فى النار)(» 


1د الشت روي لابه مجاه تكر ون لمر اوقد و الحتاة 
َقَالَ: أنَا يمك مكل َذِهِ اسل يدُونِ عدا مه أذ يمك حرا ما 


0 3 2 و " 7 وه 1 هه تر لعش 0 00 
يتمَنِهاء و دوه و عرص عليه سلعة رَغغْتَ فيهَا لمشتري». ففسّخ ببع 6 
وَاتب تلق هنوع هل 18 استافةة القينى “للد انا فم لديف 

واتترى حل مهدا عر جار لهي المي د عنهة» عد رن اسن 


١:انظر:‏ المغنى لابن قدامة: 5/ .١5١‏ 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ءيس صو رحو - 9 ك صَبَلْاللُه . -ه 2 8 > ره أ ره 2 م سس 
صَدََْدعَنَهُ عَن النْبِيّ كلد قال: «لا يبع الرَّجْل عَلَ بَيْع أخيهء وَلا يَحْطْبْ عَلَ 
خطبة أخيهء إلا أن يَأَدْنَ لَه)» وَيلَا فيه مِنْ الْإِضْرَار بِالْمُسْلِمء وَالْإِفْسَادٍ 


00 


؟. بيع تَلَقَى الجلب أو الركبان أو السلع. 


5 5 010 ار 32 > 5 يي تر شل ءَ رهم 

قال الإمام البخاري ريحْمَدَاانَهُ: "يَات النهَى الرَكبَانٍ وأن بَيعَه 
0 0 -ه -ه قي ا 011 بي 7 روم هه _0 - مير 
مَردُود؛ لان صَاحِبَةُ عاص ثم إذا كان به عايلاء وَ خداع ١‏ البيع» وَالْخْدَاعٌ 


مواي 
ا و20 


3 


عن عبد الله بن عمرٌ ويَعَلبَدَعَنَهَا أن رسول الله عَيَئِةَ قال: الا يَبِيعٌ بَْهُ 2 
عل بَيْع بَعْضٍ» وَلا تَلْقَوا السَّلَمّ حتى مُيْبَطَ بها إِلَ السّوق) [معغق عليه]» وعن 
أبي هريرة أن رسول كَلِْةٌ قال: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع 


بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضرٌ لبادا [متفق عليه]. 


وقال الإمام ابن عبد البر رَِمَدَآانَُ: "(لا تلقوا الركبان للبيع)» فقد روي 
هذا المعنى بألفاظ مختلفة عن النبي مَلَيِْةٌ من حديث أبي هريرة وغيره» فروى 
الأعرج عن أبي هريرة كا ترى: «لا تلقوا الركبان للبيع»» وروى ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي وَلَيِيةِّ: «لا تلقوا الجَلَب)»» وروى أبو صالح وغيره 
عن أبي هريرة عن النبي وَكَِةِ أنه نمى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. 
وروى ابن عباس عن النبي د «لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم 
لبعض». والمعنى في كل ذلك واحد" ا.ه"©. 


١:انظر:‏ المغنى لابن قدامة: 5/ .١5١‏ 
“: الاستذكار: 5/5 07. 
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ٌ:. ببع الحاضر للباد. 


0 


ْوَأ الحقريٌ إلى لبي ودج الشلعة يمك الشغر. 
1 يقول: ََ بيع لَك فَنَقَى ا ا عن ذلك قَقَالَ: «دَعوا التَسَ يَرَزّقَ 


_- 
و هم ذرهه 


الله عضهم ون عضن وَالْبَادِي هَاهْتَاء مَنْ يَدْخلَ الْبَلدَة مِنْ عَبْرِ هلاه سَوَاءٌ 


0 


كَانَ بَدَوِيَا أذ من قري كلاه 0 تبى الي َك الْحَاضِرَ أن يَبيعَ لَه 
قَالَ ابن عب تب التي وَل أن تتَلقَى الرَحبَان. وَأنَْ يب بيع حَاضِرٌ لِبَادِ 
قَالّ: لت لابن عا : ا كاف كاد فاك يكوك 1 00 
عَلَيِْاه وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَكلِنَ: لا َبعْ حَاضِرٌ ليد دَعوا التاق 


سو ره ماه هي و - ل عي قود 


يَرَرْق ١‏ بَعضَهُم من بَعْضٍ) م 00 انس 
وَالْمَعَْى في ذَلِكَ أنه متَى ترك الْبَدو ي يبع سلْعَنَة؛ اشَّرَاهَا اناس برُخصء 


اس ل 


َيوَسّعٌ عَليْهُم السّعْرَه فَإِذَا وَل الْحَاضِرٌ يبعا وَافتنع من بَيعهاء إلا يسِعرٍ 


البَكَدِهِ ضَاقَ عَلَ أهْل البلدة وفن أقاة اللي عَكَتِْدِ في تغليله إِلَّ 5 
ال 0 


١:انظر:‏ المغنى لابن قدامة: 5/ .١57‏ 
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وو 
القسم الرابع: البيوع المحرمة لذاتها: 


لقد حرّم الشرع عدداً من البْيُوع لذاتهاء وجاءت الآيات والأحاديث 
بالتنصيص عليهاء منها: 
5 تانيع الشمرةة. 
بيع الميتة. 
-بيعالدم. 
-بيع الخنزير. 
-بيع الأصنام. 


06 4ص هما 


0 


قال الله تعالى: #خحْرَمَتٌ عَلَيك الْمَبِنَهُ واد وَكمْ اللخنزير ومآ أَجِلَّ لير أله 


ممح ء 2 2 2 0 سح و سن اكد لص رد 0 سار سس سس سد ص يقر قر 3 ا 0 0 2 
يفك والمتحيقة .والموفو: والمروية والتناء مآ أكلَ أَلسَبْعٌ إلا ما دَكيَمٌ 7 
لس ص مدو ره >< دج وه مج262 خب ست .. ل 

٠. ٠.‏ 0 ١و‏ 3 1 م0 
ا لنُصب وأن ابالازلم دل فسى 4 [المائدة: «]. 


آ- 


ىوس مس د ص حدمو مروجملء 4 و رهج 26و 


وقال الله تعالى: # يكأيها أَلَذينَ -امنوا إِنَمَا الخمر وَالْمِييمَ وَالامْصاب وَالْالمُ رجن ين 
عَمَلٍ الشَّيِطنِ فَأَجَيَنبوه للك تلحو 4 [المائدة: 4 

وعن جابر بن عبد الله رَيدََتَدعََْا أَنّه سمع رسول الله وَيَيِلْةٌ يقول عام 
لضع نوهو كه الإن. ايلة: ووشولة حرم يم لقم والمقة :رانك رير 
وَالأَضْنَام) [متفق عليه]. 

ونقل الإمام ابن عبد البر رَيمَدأَهُ إجماع المسلمين كافّة عن كافة أنه لا يل 
لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر””. 


:١‏ قَالَ بماعَةُ: الشّحْتُ عَنْسَة عَسَرَ: الرَهْوَةُ وَمهرُ الْبَنيء وَحُلْوَانُ الْكَاجِنِء وَكَمَنُ الْكَلْبِء وَالَرَكُ وَالْكَمْلُ 
وَالْخِْزِيلٌ وَالْمَيْتَكَ وَالدَّمُ وَعَسْبُ الْمَحْلء ل وَالسَّاجِِ ا 00 التقيل اه الر+ 
مطالب أو النهى فق شرحغاية المنتهى: 7/4 81. ١‏ 

؟: انظر: الاستذكار: 8// .73١‏ 
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5 75 سلس ايو جو الداره 26 د ها وب لوتيد اه 
وقال الإمام ابن قدامة رَحَدَالله: لا يجُورْ بَبْعَ الخنزير وَلا الْمَيْتَقَ وَلا 


3 7 5 و و. 8 وس م معو 8 :9 أ 0 رءعهسعو تمد اه 
الدّم... قَالَ ابْنْ الْمُنْذِر: أَحْمَمَ أهل الْعِلْم عَلَ الْقَوْلٍ بوه وَأَحْمَعُوا عل تحْريم 
ا )م >ه ك0 ره 0 جد يه بر رع لسسع م26 ل) سس > ) هه 
المَيتَةِ وَالخمرء وعلى أن بيع الخنزير وَسْرَاءَه ام؛ وَذْلِك لَ) رَوَى جابر 
2 ون لا ل الله عَلبِلْكٌ وَهُوَ 0 ا ل 

: سَوعت رَسول الله وَبِيَيْةٌ وهو بمّكة يقول: (إن الله وَرَسَوله حرما بع 
؟ >ه 2( ؟ هينه سك وى 6 2 كه " 
الخمرء وَالْمَيتَةٌ وَالخنزير» وَالأصنام» متفق عليه |.ه2“, 

1- بيع الكلب. 
الشافعية والحنابلة ومشهور مذهب المالكية» قال الإمام ابن القيم رَجَهألنَهُ: 
"وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة" |.ه”. 

ل ار 


ع 5 > ا زعة ع ع 000 7 20 ا 


سيآ سن وحمو م > 72 2 1 6 1 صََأ لل 07 2 10 حي بز د 
فَكْسِرَثء فَسَالَتَهُ عَنْ ذَلِكَء قال إن رَسُولَ الله جَلِةٌ تبى عَنْ نَّمَنِ الم وَنْمَنِ 


وعن أب مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ وعَيدَعَنَُ: "أن رَسُولَ النّه كَيَيِهِ تهى عَنْ نَّمَنِ 
صلا ١‏ 
1- بيع السّتّوْر (وهو القط). 
اختلف أهل | في حكم بر السّئوّر ؛ فذهب حمهور الفقهاء إلى الجوازء 
5 0 0 3 َك 2 
والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وابن رجب وعدد مِنَ 


5 0 . و 3 2 95 ا 2 3 
المحققين أن ذلك لا يجوزء ودليله ما جاء عن أبي الزبير قال: سَأَلْتَ جابراعن 
عق الكلجز را لش روكة قال 21و مقن ذلك الدع مين 


١:المغنى‏ لابن قدامة: 5/ .١957‏ 
؟: زاد المعاد في هدي خير العباد: 0/ /717/. 








البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وهو الراجح. قال الإمام ابن القيّم ا 


وَهُوَّ مَذْهَبُ طَاوُوسٍ ومجاهد وَجَابرٍ بر بن و بع هْلٍ الظاهِر د 


الرّوَايَئْنِ عَنْ أحمد. وَهِيَ اختيّارٌ أبي بكر عبد العزيء وَهُوَ الصّوَابُ لِصِحَةٍ 
الْحَدِيثِ بِدَلِكَ وَعَدَم مَايُحَارضُهُ فَوَجَب الْقَوْلُ به" |.ه0". 

6 - بيع الات اللهو والعزف والطرب. 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم 
بيع آلات اللهوء وهو مبني على قولهم بتحريمها. 

وفيه حديث أبي مالك الأشعري ( َدََنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبِيَّ وكيد , ول 


ا 0 


اليَكُوئن مِنْ متي أقوَامُ حاون الجر وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ وَالمَحَازِفَء وَلَينَزِلِن 
قو م إِلّ جَنبٍ عَلَم يَرُوِحُ عَلَيْهِمْ بسَارِحَةَ َمْ يَأَنيهِمْ له حَاجَةٍ 
بَقَولُونَ: ازجع إِلَبْنَا غَداء فَيينُهُمْ الل وَيَضَعْ العَلّمَ وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قِرَدَةَ 
وَحََازِيرَ إِلَّ يَوْم القِيَامَة) [رواه البخاري]. 

-بيع الإنسان الحر. 

| إن بيع الإنسان اد يقرا كان او كوا كدكرا أو اشم كب مز كان 
ل وهو بيع فاسدء أنه وان 


0 


8 


قال الّه: تلان آنا حَضْمُهُمْ يَوَْ القامَة ريل أضلىى ف لق وَل 6 
لوو شاك َ أجيرا َاسْتوْقَ وإ يعْط جر 
ال الإمام ابن الحوزي لاله 0 


سيده؟ رب العالمين جل وعلا" |.ه2". 


احج اناري تمك عن اودر برة يَدَلنَدعَدَهُ عن النبىّ كلد قال: 


.5/6 زاد المعاد في هدي خير العباد:0/‎ : ١ 
.5/// 5 ؟: انظر: فتح الباري:‎ 


ا 





8 الببوع؛ وما بشرع وبمنع منها 
وو 
القسم الخامس: البيوع المحرمة لغيرها: 


لقد تقدم أنَّ الأصل في البيع الإباحة» لكن قد يطرا أمرٌ يُصِيّر البيع إلى 
التحريم» من ذلك: 

.١‏ البيع عند أذان الجمعة (الثاني). 

لقد اتّفْق العلاء (رحمهم الله) على النهي عن البيع بعد النداء الثاني 
اجيف ورد لاك عون غانين النطريت عل الجروجو ان التمى معلى به لزنه 
الجمعة» لقوله تعالى: + يكأيها ألِينَ َامنْوَا نا وى لِلصّلَوةَ ين ير ألْجْمْمَةَ 
َأسْعوأ إل وو أله ووأ ابيع ذلك َي لَك إن دمر تَعلمُونَ (0) قدا فضت 
لَه مَأَنتشِرُوأفِ الْدرَضٍ وَأَخوأ من مضل َه وأذكروأ امه كيرا َلك لون 
() )4 [الجمعة: 9 - .]٠١‏ 

قال الإمام ابن العربي رَمَدَآنَهُ: "وهذا تجمعٌ على العمل به ولا خلاف 
في تحريم البيع دي "اله 

وفي عدم صحة هذا البيع خلاف» والصواب من أقوال الفقهاء أنه بيع 
محرّم لا يصح. لقوله تعالى: # وَدَروأ ألْبَيم )4. 

؟. البيع في المسجد. 

عن عبد الله بن عمرو وَعََيَدعَتْهَا قال: "كبتى رَسُولٌ الله َك عَن الْبَيْع 
ولا نتاف التشيجن رومن أ غ2 23 قا قار أن وييول الله لقال : 
«إذَا رَأَُمْ مَنْ يبي ايقن المتجيه لطرار اال أو لله عاربك 5 


2# 
عمو 


أ 2 ورمع و : 3 كي و 34 2106 هو س6ه, -ه 
رََيْتَمُ مَنْ يَنشَد فِيهِ الضالة» فقولُوا : لا أَدَى النّهُ عَلَيّكَ) "©. 
:١‏ أحكام القرآن: 5/ .7١7‏ 


؟: مسند أحمدء ط الرسالة: /١١‏ 059. 
خترجه الترمذق7 1851 والتساى ف الكرى 40# 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


قال شرف الدين الحجاوي رَجمَدَآانَهُ: "ويحرم فيه -أي: المسجد- البيع 
والشراء والإجارة للمعتكف وغيره؛ فإن فعلّ فباطلء ويّسَنْ أن يُقَال له: لا 
أربحَ الله تجارتك. ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرهاء قليلاً كان 
أو كثيرآء لحاجة وغيرها" ا.ه”"» وهذا اختيار عدد من أهل العلم كالشوكاني 
والصنعاني وغيرهما. 

3 بيع السلاح في الفنلكة. 


صد 


كالانا ا 12 1 ال ع ول كردا 200 ل 
لله تعالى: .# وتعاونوأ على البر والثقوئ ولا نعاونوا على الثم وان 
عو و مم جح ل 
اتقوا الله إن الله 


77 


بد اعم 
مويد لْعِمَاِ 4# [المائدة: ؟]. 


5 وو سم 


7 م 7 بك َال داه ٍِ ٠‏ 
ن بْنِ حُصَينء "أن رسول الله يليلد مى عَنْ بيع السّلاح في 


1 
3 


الفتنة "0©. 

قال الإمام ابن القيم ردان "ولريب أنَّ هذا سد لذريعة الإعانة على 
الغصرة ...ومين امحل .أن هذا ابيع ,يتصدمن الأغانه عل الإتم والعدوان: 
الاعف ذا د يد ان عار ار ساروف دين عل حفن الل كيه 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق..." ا.ه2. 

٠5‏ بيع العصير ممن يتخذه خمراً. 


ص ًً و هه > 
03 ها وحنو 6 


5 عبر.١‏ امبر زايا ل 8 ره -28 > ه 
قال الإمام ابن مفلح حَهَاللهُ: (وَلا يَصِح بَيْعْ العَصِيرٍ لَنْ يتخذه خمرا) 
م 


ب 6 > يه ه 2011 . 02007 وو عوهة لم ىج طخ عوج بج . ره م و 0 
قَطعا لِمَوْلِهِ تَعَالَ: (ولا تَعَاوَوَأْ عَلَ الْإِثُوِ وَالْعَُونِ)» وَهَذَا مَعُونَةَ عَلَ الإثم 
مررو 0000 0 


ل 3 وسيم ار 2 7 5 0 08 و ؟ ره مر 7 3 
فيكون محَرَّما؛ ولا يَصِح؛ لأنهُ عَقَد عل عَيْنِ يقصّد بها المَعْصِيّة أَشّبَهَ إِجَارَةَ 


"7/١ الإقناع:‎ :١ 

؟: رواه الطبراني والبيهقي. 

": إعلام الموقعين عن رب العالمين: 7/ .١9/‏ 

5: عدم صحة هذا النوع من الُيُوع هو مذهب الحنابلة» قال في الإنصاف (5/ 771): "وَعَدَمُ صِحَة بَيْع الْعَصِيرِ يَنْ 
0 








البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


الْأمَةِ لزت أو للمِتَكِ وَالْمَذْمَبُ ذا عُلِمَ؛ أَيْ: تمق وَقِيلَ: 
الشَّبْخ تَقَي الدَّينِ" |.ه0". 
٠0‏ بيع العبد المسلم لكافر. 
قال الله تعالى: # ون يِحَعَلَ الله إِلككفِرنَ عَلَ المُومِِينَ سَبِيكا 4 [النساء: .]١5١‏ 
قال الإمام البخاري رَمَدَآَنَهُ في صحيحه: قال ابن عباس وَإيَدعَنْهَا: 


44 


"الإِسَلام يَعْلُو وَلايُعْل ". 

وقال الإمام ابن مفلح وَيَدَانَُ: "(وَلَا يَصِحٌ بَيْعْ الْعَيْد الْمُسْلِم لِكَافِر) 
نصّ علَّيه؛ لِأنَّهُ نوع مِن انودام اكه 1ه لأن فد تار فقن ابْتدَاؤٌة 
كَالنْكاح وَالِاسْتِرْقَاقِه وَعَنْهُ: يُؤْمَر بيع أَوْ كِتَابَه " |.ه©. 

1. بيع شعر المرأة لأخرى. 

يحرم بيع شعر المرأة لأخرى تزيّن به رأسهاء لحرمة إطلاع الرجال 
الأجانب عليه» ولأن في ذلك خداع وغشء وقد جاء النص باللعن في ذلك, 
جاء عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر وَيَدَْدَدعَنَْا قالت: سألث امرأة المي 
ِلك فقالت: يا رسول اللّه إن ابتتي أصابتها الحصبةٌ فامَرَقَ شعرُهًا -أي: 


تمزق-. وَإِفْ ة أَكَأصلٌ فيه؟. فَقَالّ: «لَعَنَّ اللَّهُ الوَاصِلَة وَالمُو صولة). 


١:المبدع‏ في شرح المقنع: 5/ 537. 
؟امءن: 5/ 47. 


3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


احتكار السلع والبضائع 


الالحتفاو سن الحكن والحكر ف اللفظ "أذ ار الطَّعًا م للرَيْضء 
وصاحبه محتكرٌء قال ابْنُ سِيدَهُ: الاختكاز حمعٌ | تام وخر ويا يُؤْكَلٌ 
واحتباسّه انْتِظارَ وَقَتِ اكاك دوي رافك واشكر عينا: مااي 

ا نهم ليتحكرون في بَبعهِم يَنظرُون وَيرَبَصُون وإنه لَكِرٌ 

يَالُ يبس سْعنَُ والسُوق ماده حتَى ب بيع بِالْكَثِيرٍ مِنْ شِدَّة حَكْره ا 
كدر #اخاشة و ا أن الو و جف ى مور الا وروي" |.ه0", 
وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الاحتكار» منها: 

عن مَعْمّرِ بْنِ عبد الله عن رسول الله وَيَيِكِ قال: «لا يَحتَكِرٌ إلا حَاطٌِ) 

وعند عبد الرزاق في مصنّفه عن ابن الْمُسَيِّبٍء أنه قال: ل 
مسد لمويم واس لطم 
حَاضِيٌ قَالَ ابن الْمُسَيّبِ: 1 لَهُ: فَإِنَتَ ق ختكة الزيت قال" 


قال الإمام الترمذي رجانه : "وف البّاب عَنْ عَمَرٌ وَعَي» 5 أَمّا 0 
وَابْنِ عم وَحَدِيتٌ مَغْمَرٍ حَدِيتْ حَسَنّْ م عد لسر رع ادل 


العم كَرِهُوا احتَكارٌ الطَّعَام؛ ل نل ار ور دار 


١:انظر:‏ لسان العرب:8/5/١7.‏ 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ا 5 ا رع م ه سه ٠‏ 5 تن ؟ سى. ماه 1 
وقال ابْنْ الْمَبَّارَكِ: لا بَأْسٌ بِالإخْيَكَارٍ في القطنء وَالسَّخْتَيَانٍ وَنَحْو ذْلِكَ 
|.ه20, 

7 شن اتاو لاو اا سر م 6 سر رار 5 ار 
قال الإمام النووي رحمَهالله: وَهذا الحَديث صَريحٌ في حريم الاحتكار» 


امنا 


0 22 ه امارد ه سس 1 0 و ه سس ٠‏ 2_6 2 6 6 
قال أصحاينا: الاحتكار المحَرم هو الاحتكار فى الاقوّات خاصة؛ وهو ان 
يَشْتَرِيَ الطعَامَ في وَقتٍ الغلاء لِلتَجَارَةٍ وَلا يبِِعْهُ في الْحَالٍ بل يَدَخْرَهُ ليغلوا 

4 سب اصرحو ا 


م 5-8 ١‏ رد ه مهس ماله ب 0 »> رع 0 
نمَنهء فاما إذا جَاءَ مِن قريته أو اشتراه في وَقتٍ الرخص وادْخرّه أو ابتاعه في 


وَقتٍ العَلاءِ لَاجَتِهِ إِلَ أكلهء أو ابْتَاعَهُ لِييعَهُ في وَقِتِه فَلَيْسَ بِاخْيكَارٍ وَلا 
٠ 6‏ طََ 8 01 2 0 ء 3 و - 00 08 1 
تحريم فيه» وَأَمّا غَيْرُ الأقَوَاتٍ فلا يَخْرَمٌ الاحتِكارٌ فيه بكل حَالٍء هَذَا تَمصِيل 


رس 010 0 20 00 6 0 ه سك 0 32 شاه سس 
مَذْهَبنَاه قال العلء: وَالحِكمَّة في تحريم الاخْيكارٍ دفع الضرَّرٍ عَنْ عامَةٍ 


24 


الثاسء كم) أجمَع الْعْلَءُ عَلَ أَنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ واضطر الناس إليه 
5 0 حر 5 2 2 - 3 ءي عو > ال ابر 
ولم يجدوا غيره أجبر على بَيِعِهِ دفعا للضرّر عن الناس. وَأمَا ما ذكِرَ في الكتاب 
عَنْ سَعِدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ وَمَعْمَرِ وَاوِي الْحَدِيثٍ أَتَن) كَانَا يتكِرَانٍ فقال ابن 
عبد البر وآخرون: إنما كان يَحْتَكِرَانٍ الزَّيْتَه وَحَمَكَا الْحَدِيتَ عَلَ اخْتَكَارٍ 
لو 


0 عن ضر )!تددم 8:81 0 سر 78 7 ٠‏ 3 8 0 3 


وهو الصحيح" .ه02" . 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رَََدانَهُ: "الِاخْتَكَارٌ الْمُحَرَّمْ ما اجْتَه 


ف 


سس جيه سل 


سن سار 


)4 ا لله سا > ه > 2ه 62> م 0 ل 2106 َه رع 46 

٠ 2 ٠ 35 ٠ 5‏ 5 540 2 * ك 

حدها: ان يَشْترِيء فلو جَلبَ شيئاء أو أدخل من غلتِهِ شيئاء فادخره. لم 
وس و و لي 


لوشكون نون ع شقن :نالك ونان ارقا كارت لو 
: كر لقولة: 7 الكالت ويه وَالمكة دونه وَلآنْ اا 


6-. امت 


.00//7 :سنن الترمذي‎ ١ 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وو 2 20 


بضَيقُ عل أَحَدء وََايَضُرٌ و بل يَنْقَْ قن اناس إِذَا عَلِمُواعِنْد عِنْدَه طعَاما مُعَد 
.اا لِك طب لقم من عدم 

الثاني: أَنْ يَكُونَ الْمُشْترَى قُوتاء فََمَا الِْدَامُ وَالْحَلْوَاكُ وَالْعَسَلُ 
0 وَأَعْلَافُ الَهَائِم َلَيْسَ فِيهًا اخْتِكَارٌ حرم قَالَ لأَثرم: تا 
عَبْدِ الله يُشآلء عَنْ أي شَيْء الاخْيَكَار؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مِنْ قوت الس فَهُوَ 
اذى لكر وقد ترلاء وااقوارن كدري كاذ موا المتق دوق 
رَاوِي حَدِيثِ الاخيَكارٍ- كَتَكِرُ الرَّيْتَ َال 4 0 كَانَ و الَوَىء 
وَالْحَيِطَ» وَالْبِْنَ وَلِأنّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ ما ا تَعُمُ الْحَاجَهٌ إِليَْاه فَأَشْبَهَتْ 
التَيَابَء وَالْحَيوَاتَ ث: 

العَالِثُ: أَنْ بُضَيهَ ُضَيّقَ عَلَ النّاسِ بِشْرَائِهه وَلَا يحَصُلُ ذَلِكَ إلا بأَمْرَين 

أحيجنا: يكو في بَكَدِ ُضَيقٌ بأل الاخيكاك كاله »واي قل 


وسو 
5 


أ حمد: الاحتكار 0 مل 8 لكي راوز فَظاهِرٌ هَذَا أن البلا 


الوانيتعة الك كير الْمَرَافِقٍ وَالْجَلّبٍ كَبَعْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَمِضْرٌء لا يِخْرُمُ فِيهًا 
الاختَكا رُ؛ لذن ذَلِكَ لا يوَثّرٌ فيا غَالِياً 
0 نْ يَكُونَ في حَالٍ الصَيّقء أن يَدخل اليلد قافلة ادر درو 
مَوَال فيَشْتروتهاء عو ف اناس َأما إن اشْتَرَاهُ في حَالٍ لانْسَاع 


لصي فل وجو افك عل أعد قير بعل |.ه0", 


.١57/5 ىنغملا:١‎ 





البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 





فصل 


تسعير السلع والبضائع 

قال العلامة ابن منظور: "التَسْعِيرُ: تَقَدِيرٌ السَّعْر" 1.ه". 

والأصل تحريم التسعير ؛ لما جاء عن أنس قال: غلا السَّعْرٌ عَلَ عَهدٍ 
رَسُولِ التو كلاق كقالواة كان شوك لتقا شك لاه فقالة إن النّهَ هو المسَعر 
القَابضُء البَاسطٌ الرَرَّاقُ وَإِنّْ لَأَرْجُو أَنْ الْقَى رَيٍّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلَيْني 
بمَظْلِمَةٍ في دم وَلَا مَال)0©. 

وقد فصل بعض أهل العلم مسألة التسعير فجعلوها على قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدانَُ: "إذَا كَانَ اناس يَبيِعُونَ سِلَعَهُمْ 
عَلَ الْوَّجْهِ الْمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرٍ ظُلْم مِنّْهُمْ وَقَدْ ارْتَقَعَ السّعرٌ ما لِقلّةَ الَّْء 
وَإِمّا لِكَثرَةِ الْحَلْقِ: مَهَذَا إل اللى َالْرَامْ الَْلْقٍ أَنْ يَيعُوا بقِيمّة بِعَيْيِهًا إكْرَاهٌ 

َأَمَا اَّاني فَمِْلٌ أَنْ يَْتَيمَ أَْيَابُ السّلَع مِنْ بَيْعِهَا مَعَ ضَرُورَةٍ الس ليا 
إلا بِيَادَةِ عَلَ الْقِيمَة الْمَعْرُوفَةه فَهُنَا يحب عَلَيْهِمْ بَيْعَْا بِقِيمَةٍ الْمِئْل وَلَا 
مَتى محر إلا إِلرَامَهُم قِيمَةٍ امِل فيَحِبْ أن يَْترمُوا بي اْرَمَهُمْ اله به 
وََبْلَعْ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ قَدُ الْمرَمُوا آلا يبِيمَ الطَّعَاء أَوْ غََْه إلا أَنَاسٌّ 
مَعْرُوفُونَ ا ُبَاعٌ يلك السَلَْ إلا كمْ؛ ثم ييبمُوها هُمْ؛ فَلَوْبَعَ عَيدُهُمْ ذَلِكَ 
مُنِعَ ما لا حي لو ب البَائع؛ أَوْ غَيْرَ ظَلْم؛ َِ) في ذَلِكَ مِنْ الْمَسَادٍ 
َهَهَُا يب التَسْعِيدُ عَلَيْهِمْ بِحَيْتُ لا يَييحُونَ إلا قِيمَة الْمذْلِ وََا يَْتَدُونَ 


ع< + 


.5506/5 لسان العرب:‎ : ١ 


؟: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


مْوَالَ اناس إلا بِقِيمَةِ الْمثلٍ بلا تَرَددِ في ا 0 


كان قد متم عَبَهُمْ نيع لِك الع أ يشر : وح َمْ أن يعو اب 
اخمَارُوا أو اشَْرَوَا با اخمَارُوا كَانَ دَّلِكَ ظُلَما للق من فق طلا لِلْبَائعينَ 
لْذِينَ يُِيدُونَ بَيِم يِلْكَ الْأمْوَ لوطلا المشارين مِنْهُمْ وَالْوَاجِبُ إِذَا 1 


0 


3 


نكن ل جب ال مدق لشن بثه نوف فل ذااج يد 
رَاع» وَحَقِيقته: تالرافي ألا يعوا أَوْ لا يَشْتُوا إلا بَِمَنِ الْمِذْلِ وَهَذَا وَاجِبٌ 
في مَوَاضِعَ كَذيرَةٍ ٠‏ مِنْ الشَّرِيعَةٍ ."اه 

وقال الإمام ابن القيم رمَهُ حمَدسَهُ: "أَمَا اقيق َنْهُ مَا هُوَّ ظَلْمٌ حرم 
اا م ا بر حَقَ عَلَ الَْيْع 
بَِمنِ لا يَرْصَوْتَ أ منَعَهُمْ ما أبلح النّهُ َم فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا تَصَمَّنَ الْعَدْلَ 
2 ل ل د 
2 ما يحرم عَلَيْهِمْ من أَْذِ الرَيَادةِ عَلَ عِوَض الْجِذْل فَهُوَ جَائرٌ بل 
وَاحِبٌ. 

ما اِْسْمُ الْولّ: فمثل ما روى أنس قال: اغلا السَعر عل عَهْدٍ اللي 
د فَقَانُوا : كا شو ل نتاسف لو عونق لا روف ل إن النّهَ هُوَّ الْقَابْضِ 
الرَازِقُ» الْبَاسِط الْمْسَعْرٌ وَإِنّْ لَأَرْجُو أَنْ الْقَى الله وَلَا يَطلَبنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ 
متها يمني دم وََامَالٍ. ْ 

ذا كَانَ اناس يَيحُونَ لمهم عل الْوَجِ مروف من غير ظَلَم نهم 
َه ازْتمعَ السّعْرٌ -إِم قل اليه وَإِما لكر الْحَلقي- فَهَذَا! لَ اللي فَإِْرَام 


اناس أَنْ يَبِيعُوا بقِيمَةٍ م بقِيمَة بِعَينِهًا إكرَاة بِعَبْر حَق. 


3 


4 0 


.7/1/7/ مجموع الفتاوى:‎ :١ 


؟: رواه أبو داود والترمذيّ وصحّحه. 





3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


0 م هوعير 


وأمّا الثاني: فَمِثل أن يَمْتَنِمَ أَرْبَابٌ السّلّع مِنْ بَيْعِهَك مَعَ ضَرُورَةٍ 





اه 


الرّمَهُمْ اللَّهُ به" |.ه0", 


.7١5/١ الطرق الحكمية‎ :١ 


3 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 


لقد جمعنا في هذا الكتاب أهمّ مسائل البيُوع» واستللناها من أمَّهات 
الكتب لأهل العلم» ودلّلنا عليها بالأدلة الشرعية. 

ولا ندعي استيعابت جميع دقائق الباب» ولا احتواء تشعباتٍ فصوله. 
ولكنّه التسديد والمقاربة» # وَمَوَقَ كل ذى علو عَلِيمٌ 4 [يوسف: 75]. 

قال الإمام ابن الصلاح يََدالنَهٌ: "تلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن 
مك انة فيه الماؤزذئ» آخق. المضقين الشافعيين» قال:.صنقت: ف 
"البيُوع ". كتاباً جمعت له ما استطعت من كتب الناس» وجهدت فيه نفسي. 
وكددت فيه خاطريء حتى إذا تهذّب واستكملء وكِدتٌ أعجب به 
وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعاً بعلمه؛ حضرني -وأنا في مجلسى- 
اسان فنا تو غرويي عقةاهى الباسسعل كروت عه اربع قات 
لم أعرف لشيء منها جواباًء فأطرقت مفكراً بحالي وحالما معتبرآء فقالا: أما 
عندك في] سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟! قلت: لا. فقالا: إيها 
لكّ. وانصرفا..." |.ه2©. 


وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين 
وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


./87/١ أدب المفتى والمستفتى‎ : ١ 








البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


0 ( 
ات 

مقدمة 000 
فصل بيان حكم تعلم أحكام البيع 0 
فصل تعريف البيع وذكر أنواعه 100 1[ 1[1[0[3[3#[1#[ذ[ذ[ز[ز[ز[ 1 11 
فصل مشروعية البيع والأصل في الببوع 1|110[ 107000011[ 
فصل ضوابط وآداب البيع 0000 ش12 
فصل أركان البيع جا اس لنت الس لاج او ل ما و 1 
فصل شروط البيع سكاع الست سود هه اتسومام امو ونه سمي 
فصل الشروط في البيع امسو الا اموا الس بولج ما لماو لوللا 
فصل الخيار وأنواعه 1ذ1[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 
فصل بعض صور البيع المباح -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 0000 
فصل البْيُوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 00 
القسم الأول: البيُوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة 00 

القسم الثاني: البيُوع المحرمة بسبب الربا تاحطس وسو نوسمخو لطا مفو 1 1 

القسم الثالث: اليو المحرمة بسبب الضرر والخداع 0 ا اا 0 

القسم الرابع: البيُوع المحرمة لذاتها الامتحل اسن امامل جاه ااحيد ل مت وو م1 

القسم الخامس: البيُوع المحرمة لغيرها 1[1[1[1ذ[ذ[1[1[ز[1[1[ |[ 0000 

فصل احتكار السلع والبضائع 3 
فصل تسعير السلع والبضائع تع اط انا اع اق ل اي لال 11 
الخاتمة 0 1[ [ز[ز[ |[ 0000000171 








3 وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي, وسي 


مطابع الدوكخ الإسلامين 
رنيع كول 217 اه 


